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مقدمة

لإسلام دین إیجابي وواقعي، تنمو الحیاة في ظلّه وترتقي، فهو نظام كامل للحیاة المثالیة، تكتمل فیها ا

تعاوني وتكاملي مبعثه والعدل، والسعادة والظفر بمطالب الحیاة في ایطارالمساواة وسائل للفرد والجماعة 

ا بالمصالح الإنسانیة قیّد الإسلام الملكیة في ة الصالحة، ومن هنا وتقییدً البّر والإحسان والرحمة والأخوّ 

منشئها وفي استعمالها، وفي انتقالها من ملكیة المتوفى إلى ملكیة خلفه، وبما یحقق العدل ویقیم التوازن 

تملك، وغریزة حب ع في المالك ما طبع علیه من حب البین مصلحة الفرد ومصلحة الجماعة ویشب

البقاءالتي لا سبیل لتحقیقها في عالم الوجود، إلاّ عن طریق النسل المنسوب إلیه من بنین وحفدة، ممّن 

فهي كانت ومازالت وستبقى هدف على مبادئ منها التعاون والمودّة،سه ة القربى، وأسّ تربطهم به صلّ 

ا ا كالعقود، وإجباریً ك، فیتملَّك بالتصرفات الناقلة للملكیة اختیاریً حیاته، فیتملَّك ویملِّ خلال رحلة البشریة 

.ك غیره بالعقود والهبات في حیاته وبالوصایا بعد وفاتهویملِّ كالمیراث

لبشر أفراداً لها وجود مادي قبل الإسلام، لكنّها كانت مصدر كلّ المتاعب التي تلحق اإنّ الوصیة 

الاجتماعیةا تطورت أنظمة الوصیة بمجيء الإسلام الذي جاء بنظام العدالة وحتى أممًا، بعدهوجماعات 

، فنظم الوصیة على أحسن وجه، وضبطها بقواعد وسنّ لها أحكام خاصة، وقیّد حریة معترفًا بحق التملّك

نظامًا یحكم التصرف فیما كان مطلقًا، وذلك في سبیل مصلحة المجتمع والدولة معًا، بأن وضعت لذلك

فأجازت الشریعة تهادات الصحابة رضوان االله علیهمالوصیة بوجه عام أساسه من الكتاب والسنة واج

مالك ملكیة صحیحة أن یوصي بشيء من أمواله أثناء حیاته لأشخاص یرى فیهم حاجتهم الإسلامیة لكلّ 

قارب غیر الوارثین على الأجانب لتلك الأموال سواء كانوا أقارب أم غیر ذلك، لكنّ جعلت الأولویة للأ

قیاساً على أنّ النفقة تكون للأقرب قبل الأبعد، فمن آیات التشریع الإلاهيّ أنّه لم یترك رعایة المصالح 

وشؤون عباده لتنتهي بمجرد وفاته، بل امتدت قواعده وأحكامه إلى ما بعد الوفاة  ضمانًا للحقوق من 

جعل االله تعالى المال ودیعة في یدّ الإنسان ع من الاضطراب، فقات داخل المجتمالضیّاع وصونًا للعلا

، فالمالك للمال هو االله والإنسان خلیفته كان من الضروري أن یتبع الإنسان ینتهي بموتهإلى أجل معلوم 

أوامر المالك الحقیقي لهذا المال من إنفاقه في الطاعات وإعطاء من أمر االله بإعطائهم ویتجنب الإسراف 

ا الفانیة لقوله سبحانه یر وأنّ یدخر المال لأخرته لأنّ ما عند االله خیر وأبقى ممّا في هذه الدنیوالتقت

فَقُوْا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيـْرٌ ﴿:تعالىو  .)1(﴾وَأنَْفِقُوْا مِمَا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلِفِيْنَ فِيْهِ فاَلََذِيْنَ أَمَنـُوْا مِنْكُمْ وَأنَْـ

ككلّ أحكام  الإسلام لها نظام دقیق قائم على  هيألوان التكافل الاجتماعي، فوتعتبر الوصیة لونًا من 

ا للمال عن سفه أو فلم تعد إهدارً ،لتحقیق المصلحتین العامة والخاصةالحق والعدل والرحمة ونشر الخیر 

توزیعًا له عن هوى جامع یعطي فیه الإنسان من یشاء ویحرم من یشاء بل أصبحت عبادة یتقرب بها 
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م والمفصّل التنظیم المحكّ الشریعة الإسلامیة بحظتهالإنسان إلى خالقه ویتدارك بذلك ما فاته، فقد ا

.ا تولى الفقه الإسلامي هذا الشرح والاجتهادلقواعدها، كم

لقوله  د االله ویتبع هواهجزاء من یمتثل لأمره في قسمة المیراث، ومن یتعدى حدو وجلّ ن المولى عزّ بیّ لقد و 

ا هَ تِ حْ تَ نْ مِ يْ رِ جْ تَ تٍ ناَ جَ هُ لْ خِ دْ يُ هِ لِ وْ سُ رَ وَ اللهَ اَ عْ طِ يُ نْ مَ وَ تلِْكَ حُدُوْدُ اَاللهِ ﴿:تعالى بعد بیان أنصبة الورثة وتحدیدها

ابٌ ذَ عَ هُ لَ ا وَ هَ ي ـْا فِ دً الِ ا خَ رً ناَ هُ لْ خِ دْ يُ ه ِ دِّ وْ دُ ى حُ دَّ عَ ت ـَي ـَوَ هِ لِ وْ سُ رَ وَ اللهَ اَ يْ صِ عْ ي ـَنْ مَ ، وَ مْ يْ ظِ عَ لْ اَ زِ وْ فَ لْ اَ كَ لِ ذَ وَ هاَ يْ فِ نَ يْ دِ الِ خَ رِ هاَ نْ لأَْ اَ 

وسار قانون الأسرة على درب الشریعة الإسلامیة، بحیث أخضع الوصیة للأحكام التي ، )1(﴾نْ يْ هِ مُ 

.جاءت بها هذه الأخیرة  فرسم حدودها ومبادئها القانونیة

لكنّ للدهر مواعظ وعبر، ومن مآسیه ما یشهده المجتمع الإنساني بین آن وآخر من وفاة الشخص في 

ضعافًا لا عائل لهم ولا سائل، ومقتضى توزیع التركات یحرمهم من مال كانوا أولادًاحیاة والده وقد ترك 

.یستحقونه لو عاش والدهم إلى ما بعد وفاة والدیه

النفوس الرحیمة في مثل هذه الأحوال إلى حمل الوالدین على الوصیة لأولاد لهذا لجأ كثیر من ذوي

.ولدهما المتوفى في حیاتهما

بالوصیة "وسموه لمساعدة هؤلاء الحفدةا عامًا أن یجعلوا مبدءً فقهاء المعاصرینلهذا رأى بعض الو 

كانت تضرب بجذورها وهي نتیجة عمل اجتهادي، وذلك بهدف القضاء على مشكلة اجتماعیة "الواجبة

.أعماق المجتمع وتتغلغل في كیانه في

وتكمن أهمیة الموضوع في أنّه یتعلق بعلم المیراث الذي دعا الشرع الإسلامي إلى تعلیمه وتعلّمه 

تتعلق بالمقصد الأعظم من علم الفرائض، ألاّ وهو قسمة التركات على سهام باعتبار الوصیة الواجبة 

رثة وأنصبتهم، وذلك محاولة منا الوصول إلى الحكم الشرعي الصحیح القائم على فرائضها، وحظوظ الو 

.الدلیل في الوصیة الواجبة ووضعها في ایطارها الصحیح ومكانها المحدد بالأدلّة والنصوص

وقد ارتأینا إلى دراسة هذا الموضوع كونه من المسائل المستجدة التي تحتاج إلى البحث والاجتهاد 

نظرًا للخلاف الواقع بین الفقهاء وبین التشریعات في الدول الإسلامیة حول الحكم الشرعي للوصیة الواجبة 

لشرع، وبذلك تبییّن أحكامها وتمكین وجهل أغلب الناس بالأحكام الشرعیة المتعلقة بها واعتبارها مخالفة ل

.الناس عامة من فهمها، وبذلك تعّم الفائدة

وعلیه كان جدیرًا للإلمام بكلّ هذه الأهداف ودراسة هذا الموضوع تحدید إشكالیة البحث في جملة من 

بعض القوانین ما أحكام الوصیة الواجبة في الفقه الإسلامي و :التساؤلات تتضمن سؤال رئیسي

هل للوصیة الواجبة لها مستند في الفقه الإسلامي وما أراء :فرعیةأسئلة الذي یتفرع بدوره إلى و یة؟العرب

الفقهاء المعاصرین بشأنها؟ وما حكم المشرع الجزائري من تشریع الوصیة الواجبة ومقارنتها ببعض 

التشریعات العربیة؟
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بة وحكمها الشرعي وذلك حقیقة الوصیة الواجللإجابة على هذا الإشكال اتبعنا المنهج المقارن لاستنباط

ا لخدمة العلم الشرعي الذي یعدّ من أعظم القربات إلى االله سبحانه وتعالى، وهو مقصد الفقه محاولة من

وعلى هذا قسمنا البحث إلى .الإسلامي، واتصاله بالقانون أو القضاء أصبح الأمر أكثر أهمیة وإثارة

الوصیة )في الفصل الثاني(الوصیة الواجبة في الفقه الإسلامي و)في الفصل الأول(فصلین نتناول 

.وأحكام تطبیقاتهاعربیةالواجبة في قانون الأسرة الجزائري والقوانین ال
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الفصل الأول

الوصیة الواجبة في الفقه الإسلامي

لوصیة ا ارت الجدل نجد مسألة التنزیل أوأثالمرتبطة بالوصیة والتي كثیرًا ما و  من المواضیع ذات الأهمیة

الواجبة، لأنّها من المسائل المختلف فیها والتي تعتبر مستحدثة إذا ما قورنت بالمسائل الأخرى الخاصة 

ا أحكام الوصیة الواجبة في القانون مجتمعة تمثل حكمً ، فوالتي تخرج عن القواعد العامة في المیراث

.التشریع الإسلاميتلا یتجافى مع النصوص العامة فيلمسألة من مسائل تقسیم التركا

، ولا تخرج الوصیة قضاءلا یلزم بها و ینشئها الإنسان بمحض إرادته ،ها اختیاریةلأصل في الوصایا أنّ فا 

من ماله دون أن یكون صاحب المال قد أنشأها قبل موته، ولو وجبت الوصیة في حقوق االله تعالى من 

في  ابها الورثة ولا دلیل یثبتهفي حقوق الآدمیین ولم یوصي بها المیت، ولم یقرّ زكاة وكفارة وصوم أو 

ا فتكون من رأس مال بإخراجها طوعً الورثة ر ادا بالقضاء، فإن بجبرً شيءذمة المیت فلا یخرج من تركته 

.الوجوب هنا دیانةالتركة كبقیة الدیون ولا یطلق علیها وصیة لأنّ 

وهذه  ه في المذاهب الإسلامیة المشهورةبنوع جدید من الوصایا لم یسبق بمثلقانون الوصیة أتى لكنّ 

ي یوجبها في مال المتوفي القاضي هو الذّ وأنّ ،اا لا دینیً ها تنفذ قضائیً الوصایا اتخذت صفة الوجوب لكونّ 

وسواء رضيّ سواء أوصى لهم المیت أو لم یوصيإیّاهاالتي نص قانون الوصیة على إعطائهم تلفئال

ن من الأقارب حرموا من أوجب القانون هذا النوع من الوصایا لصنف معیّ ، وقدالورثة أو لم یرضوا

.لوجود من یحجبهم عن ذلكیراثالم

المبحث (في الفقه الإسلاميمفهوم الوصیة الواجبة نتناول قسمنا هذا الفصل إلى مبحثین وللتوضیح أكثر 

).المبحث الثاني(الإسلامیةحكمها عند فقهاء الشریعةثمّ ،)الأول
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المبحث الأول

مفهوم الوصیة الواجبة في الفقه الاسلامي

بها بِّریلیها إها اختیاریة مندوب أنّ ،اكما أشرنا سابقً  ءعند جمهور الفقها،الأصل المقرر في الوصایا

ر فالوصیة البّ فاته في حیاته من أعمال الخیر و ر بها ماجبِّ الشخص من أراد في حدود الشرع والقانون،أو یُ 

ن لم یوصي بهاوإ الواجبة لم تكن معروفة في الفقه الاسلامي بحیث یطالب بها قضاء وتنفذ في تركته 

وإنّما الجاري به العمل هو عقد التنزیل المستمد من أحكام الشریعة الاسلامیة وبعض المتأخرین من 

في حدود )فیتركتي أصلهانزلوه منزلة :(ل بإبرام محضر تنزیل ینص فیه بقولهالمالكیة، حیث یقوم المنزِّ 

وجه في كلام لها نظیر من كلّ یرى هؤلاء الفقهاء بأنّ هذه الوصیة بوضعها الجدید لم یوجد ، و )1(الثلث

بعض القواعد وا لها سندًا من مذاهب الفقهاء و واضعي القانون حاولوا أن یجعللكنّ المتقدمین، و الفقهاء 

.الشرعیة

)طلب الأولمال(ة مشروعیتهاأدلّ ض إلى التعریف بالوصیة الواجبة و هذا سنتعر قبل التطرق إلى كلّ و     

).المطلب الثاني(یشابههاا یزها عمّ تمیّ ثمّ 

لمطلب الأولا

تعریف الوصیة الواجبة ومشروعیتها

العكس كما هو الحال عند التنزیل على الوصیة الواجبة، أو هناك من التشریعات من أطلقباعتبار أنّ 

أحكام الوصیة الواجبة في مصطلح التنزیل، وحتى یتضح المعنى أكثر عتمداالمشرع الجزائري عندما 

ان بیّ وأخیرًابتعریف التنزیل،سوف نقوم بتعریف الوصیة الواجبة ثمّ ،هد المصطلحات كل في محلّ وتتحدّ 

.تباعًا وذلك الأصل التشریعي لها

الفرع الأول

تعریف الوصیة الواجبة

غوي للوصیة الواجبة مع ربطه بلفظ التنزیل سنتناول في هذا الفرع التعریف اللّ بناءا على ما بیّناه سابقا 

للوصیة الواجبة مع ربطه هو الآخر صطلاحيالانتناول التعریف أحدهما جزء من الآخر، ثمّ عتباراب

.بمصطلح التنزیل

.50.، ص2009أحمد دغیش، التنزیل في قانون الأسرة الجزائري، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، -1
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التعریف اللّغوي: أولا

".الواجبة"، "الوصیة"ین هما من لفظتتكون الوصیة الواجبة لغة ً :الوصیة الواجبة-1

الوصل من وصیت والتخفیف وأوصى ویوصي، والوصیة هيمصدر من وصى بالتشدید:الوصیة-أ

.)1(الاسم الوصاة والوصایة والوصیةو ، وعد متصلة النبات من باب: أيض واصیة؛وأر  الشيء وصلته،

ةٌ ادَ هَ شَ ا نوُ مَ آَ نَ یْ ذِ لَ اَ اْ هَ یُ أَ یَ ﴿:، ومنه قوله تعالىالموصيوتطلق الوصیة على اسم المصدر ویراد بها فعل 

.)2(﴾ةُ یَ صٍ وَ لْ اَ نَ یْ حٍ تَ وْ مَ لْ اَ مُ كَ دَ حَ أَ  رَ ضَ ا حَ ذَ إِ مْ كُ نَ یْ بَ 

ا هَ ى بِ صِ وْ یُ ةٍ یَ صٍ وَ دٍ عْ بَ نْ مٍ ﴿:به لقوله تعالىالموصيتطلق الوصیة على اسم المفعول ویراد به و 

.)3(﴾نٍ یْ دَ وْ أَ 

أي لزم وأوجبه هو ؛االشيء، وجب وجوبً مشتقة من الفعل وجب بمعنى ثبت ولزم، وجب :الواجبة -ب

.)4(وأوجبه االله، ومنه یقال استوجبه أي استحقه

والتنزیل اسم مفعول ،أقامه مقامه :أي ؛مشتق من نزل الشيء مكان الشيءالتنزیل لغةً :التنزیل-2

.)5(الحلولوأنزله ونزله وهو یعني –كسرا  –لا ومنزَ –فتحا - لا، ومنزِ ینزل، ونزولاً :منمشتق 

كل منهما جزء بربطه بالوصیة الواجبة باعتبار أنّ استنادا إلى ما سبق شرحه فیكون تعریف التنزیل لغةً 

ا لیصل ما حلول الشخص مقام الشخص الآخر أو مقامه بعد موته لزومً :من الآخر، فیكون التنزیل هو

.)6(ا لهكان في حیاته بما یأتي بعد موته عهدً 

الاصطلاحيالتعریف:ثانیا

:تعرف الوصیة الواجبة عند العلماء كما یلي:اتعریف الوصیة الواجبة اصطلاحً -1

من حق االله أو حق الآدمي وصیة الشخص بتوفیة ما علیه:في اصطلاح جمهور فقهاء الشریعة-

.من تركته بعد وفاته عندما لا یقوم دلیل على ثبوت هذا الحق في ذمته

.)7(الوصیة للوالدین والأقربین الذین لا یرثون لمانع أو لحاجب: هي في اصطلاح بعض الفقهاء-

:عرّفها بعض الأساتذة كمایلي-

، 1988العربي، بیروت، ، دار إحیاء التراثابن منظور، لسان العربجمال الدین أبي الفضل محمد بن مكرم-1

.339.ص

.المائدةمن سورة 106الآیة - 2

.من سورة النساء11الآیة - 3

.215.، مرجع سابق، ص15ابن منظور، الجزء- 4

.111.ابن منظور، مرجع سابق، ص- 5

.70.أحمد دغیش، مرجع سابق، ص- 6

والقانون، الطبعة الأولى، المقارن  مصطفى ابراهیم الزلمي، أحكام المیراث والوصیة وحق الانتقال في الفقه الإسلامي -7

.225.، ص2006دار وائل للنشر، الأردن، 
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هاتهم في حیاة ها وصیة الأحفاد الذین یموت آباؤهم أو أمّ بأنّ :العنینبدرانأبو الأستاذ فهاعرّ  -أ-

ن إعن المیراث، فتهم لوجود من یحجبهم هم أو جدّ ا بعد موت جدّ هم ولا یرثون شیئً أبیهم أو أمّ 

ا بشرط ألاّ ا لواجب یقوم القاضي مقامه فیعطیه نصیب والده لو بقي حیً لمیفعل ذلك كان تاركً 

.)1(یزید عن الثلث

هذا التعریف الذي جاء به الأستاذ بدران أبو العینین أنّه جعل مع التعریف شروط الوصیة  على نلاحظ

.الواجبة، مثل أن یكون غیر وارث وأن لا یوصي له المورث، وتكون الوصیة في حدود الثلث

فر شروطها من دون هي وصیة نافذة بحكم القانون، في حال توّ :الیاس ناصفالأستاذ فهاعرّ  -ب-

له، تتناول جزء من التركة الموصيقبولها من  إلىإلى إنشاء من وجبت علیه أو إرادته، أو لتنفیذهاحاجة 

ه، أو قبل أحدهما إن لم یكونوا وارثین، وذلك بشروط ومقادیر یستحقه أبناء الابن المتوفى قبل أبیه أو أمّ 

فیها للموصي ختیارانیة لا وهي قانو ختیاریةاالأصل في الوصایا أن تكون خاصة، وسمیت واجبة لأنّ 

.)2(له الموصيأو 

ها وصیة وجبت في ثلث تركة المیت لفرع ولده الذي مات في بأنّ :محمد خضر قادرالأستاذعرّفها-ج-

.)3(احیاته أو مات معه ولو حكمً 

:ااصطلاحً تعریف التنزیل -2

.)4(خذ النصیبأالمیراث و لوارث منزلة الوارث في تنزیل غیر اهو : محمد محدةالأستاذ هفعرّ -أ-

الــوارث، ویجــري  بــه العمــل فــي صــورة التنزیــل نــزال الشــخص منزلــة إهــو :بلحــاجالعربیه الأســتاذفــعرّ -ب-

قـد مـات أبـوه، فیقـول ورثـوه مكـان ل فلان في منزلة ولدي؛ أو یكـون لـه ابـن ابـنالولد كأن یقول المنزَّ منزلة 

.)5(أبیه، فالعبرة هنا بوفاة الجد ولیس بوفاة الأب

هم كما لو كان هو تنزیل الأبناء منزلة أصلهم الذي توفي قبل جدّ :بن شویخ رشیده الأستاذفعرّ -ج-

.)6(احیً 

والنصوص القانونیة الصادرة بشأنها، انونبدران أبو العینین بدران، المواریث والوصیة والهبة في الشریعة الإسلامیة والق-1

.197.، ص1985الاسكندریة، 

الخاص، الجزء الثاني، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، الیاس ناصیف، الوصیة للمسلمین وفي القانون الدولي -2

.259.، ص2003

، دار الیازوري للنشر -دراسة فقهیة مقارنة–محمد خضر قادر، دور الإرادة في أحكام الزواج والطلاق والوصیة -3

.355.، ص2010والتوزیع، الأردن، 

، الطبعة الأولى، دار الفجر للنشر -ارات والأحكام القضائیةدراسة مدعمة بالقر –محمد محدة، أحكام التركات والمواریث -4

.294.، ص2004والتوزیع، القاهرة، 

مع التعدیلات ومدعم بأبحاث اجتهادات –بلحاج العربي، أحكام التركات والمواریث على ضوء قانون الأسرة الجدید -5

.320.، ص2009عمان، ، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزیع، -المحكمة العلیا

دراسة مقارنة ببعض التشریعات العربیة، الطبعة –بن شویخ الرشید، الوصیة والمیراث في قانون الأسرة الجزائري -6

.51.، ص2008الأولى، دار الخلدونیة للنشر والتوزیع، الجزائر، 
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ن وجبت علیه، فإن أنشأها الوصیة الواجبة لا تحتاج في تنفیذها إلى إنشاءها ممّ ن من التعاریف أنّ لقد تبیّ 

ها تنتقل إلى المستحقین لها بمقتضى ، وأنّ ن تركها كانت واجبة بحكم القانوننفذت، وإ ختیارهاو بإرادته 

  .اقضاءً ها تنفذ بقوة القانون، ویلزم القاضي بتنفیذها ها تستمد وجوبها من كونّ القانون، وأنّ 

الفرع الثاني

مشروعیة الوصیة الواجبة

دلیل صریح في القرآن الكریم والسنة النبویة ولم علیهاد الوصیة الواجبة بصورتها المطبقة الیوم لم یرّ نّ إ

ولكنها من اجتهاد علماء الشریعة في العصر ،أحد من الفقهاء والمذاهب المعروفة،ورةصیقل بهذه ال

.الحالي

قوم توصیة الواجبة إلى سند شرعي حكم من أحكام اللقد حاول واضعوا قانون الوصیة أن یرجعوا كلّ 

وبعض الصحابة والتابعین الوصیة وعلى رأي ابن حزم  ةعلیه، فاعتمدوا في أصل الوجوب على آی

وا بالكتابوالسنة القائلین بوجوب الوصیة للأقربین غیر الوارثین وقواعد الشریعة ومقاصدها العامة، واستدل

.والقواعد الفقهیة وذلك على النحو التالي

الكتاب: لاأو 

وله ا لقلواردة في القرآن الكریم استنادً الوصیة ا ةالشرعي في آی االوصیة الواجبة أو التنزیل نجد سندهنّ إ

§�Ê¤�Ì¿ÉƂÌƒÈƄÈŵ�È﴿:تعالى
ÊřÉƂ�É© ÌÂÈƆÌƃÈ¦�Ì¿ÉƂÉ®ÈšÈ¢�È° ÈŰ Èš�¦È̄�Ê» ÂÉ° ÌŶÈƆÌƃÈœÊŕ�ÈÀƒÊŕÈ°ÌſÈÌƕÈ¦ÈÂ�ÊÀÌƒÈ®

Êƃ¦ÈÂÌƄ
Êƃ�ÉŗċƒÊŮ ÈÂÈƃÌ¦��¦Å° ÌƒÈŤ�È½È°Èř�ÌÀ

Ê¤���Èš�čƀ ا

، فَمَنْ خَافَ مِنْ سَمِیعٌ عَلِیمٌ لُونَهُ إِنَّ االلهَ إِثْمُهُ عَلَى اْلَّذِینَ یُبَدِّ مَا عَلَى اَلْمُتَّقِینَ فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّ 

.)1(﴾یْهِ إِنَّ االله غَفُورٌ رَحِیمٌ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَیْنَهُمْ، فَلاَ إِثْمَ عَلَ وصٍ مُّ 

كُتِبَ عَلَیْكُمْ ﴿:قوله تعالىو قبل نزول آیات الفرائض والمواریث، الآیة الكریمة في سورة البقرة نزلت إنّ هذه

مسلم أن الوصیة حق على كل فسرت على أنّ وجوب الوصیة،و دلّت على، ﴾إِذَا حَضَرَ أَحَدُكًمْ الَْمَوْتَ 

والمراد بالمعروف أن یوصي لأقربیه وصیة لا تجحف ،إذا حضره الموت بالمعروف غیر المنكریوصي

.)2(بورثته من غیر إسراف ولا تقتیر

فاتركه لولدك، فمن الفقهاء من قال ا ا یسیرً یئً إن ترك شعلى أنّها﴾تَرَكَ خَیْراً الَْوَصِیَّةَ إِنْ ﴿قوله تعالى وفسر

ثمّ جلیلاً ما یوصي إن ترك مالاً المال أو كثر، ومنهم من قال إنّ الوصیة واجبة ومشروعة سواء قلّ أنّ 

.على المالتدلّ "خیرًا"لأنّ كلمة أداة شرط بوجود المال الكافي، " إن"، كما أنّ حرف اختلفوا في مقداره

.من سورة البقرة180الآیة - 1

ي، تفسیر القرآن العظیم، الجزء الأول، الطبعة الأولى، دار التوزیع والنشر أبو الفداء اسماعیل ابن كثیر القرشي الدمشق-2

.291.، ص1998الإسلامیة، بیروت، 
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ةٍ یَ صِ وَ دِ عْ بَ منْ ﴿:تعالىفة وقیدت مطلق القرآن، قوله لكنّ بعدما جاءت السنة الشری

فحددت مقدار الوصیة المسموح به وهو الثلث فما دونه، لأنّ إخراج الثلث لا یضرّ ،)1(﴾نیْ دَ وْ أَ هاَ بٍ یْ صِ وْ یُ 

.)2(الورثة وهو یكفي غیر الورثة

الوصیة بشرط عدم الإضرار بالورثة على وجوب، وتدلّ الإحسانأي بالرفق و ؛ ﴾بِالْمَعْرُوفْ ﴿وفسرت كلمة 

.وغیرهم ممّن لهم حقًا ثابتًا على تركة المتوفى

فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهً ﴿قوله تعالىا ، أمّ وحقها فرض وواجببأنّ ،﴾حَقًا عَلَى اَلْمُتَّقِینْ ﴿وفسرت عبارة 

ي فها فغیر حكمها وزاد فیها أو نقص ویدخل فالوصیة وحرّ ل من بدّ تعني ، ﴾نَهُ یُبَدِلُو اللذینعَلَىه فَإِنَّمَا إِثْمُ 

الوصیة أو غیر ما سمعه من الموصى، عندما بمعنى أنّه من بدلّ ، )3(ذلك الكتمان لها بطریق الأولى

ففسرت ،﴾اْلَّذِینَ یُبَدِلُونَهعَلَىإنَّمَا إِثْمُهُ ﴿قوله تعالىا أمّ ، )4(أوصى لوالدیه أو لأقربائه الذین یرثون فهو آثم

  .لوا ذلكذین بدّ لالإثم بالها وقع أجر المیت على االله وتعلق على أنّ 

على ما أوصى به المیت وهو علیم بذلك وبما بدّله الموصى  اطلعأي قد؛ ﴾نَّ االله سَمِیعٌ عَلِیمْ إِ ﴿والآیة

.)5(إلیهم

رض معناه ف﴾عَلَیْكُمْ كُتِبَ ﴿:ة الآیة ظاهرة في ایجاب الوصیة وتأكیدفرضها، لأنّ قوله تعالىدلالّ 

ت هذه لفقد اشتم، ﴾حَقًا عَلى المُتَقِینَ ﴿:، ثمّ أكّده بقوله تعالى)6(﴾كُتِبَ عَلَیْكُمْ الصِیَامُ ﴿:كقوله تعالىعلیكم

ح القولین قبل نزول آیة ا على أصّ الآیة الكریمة على الأمر بالوصیة للوالدین والأقربین وقد كان ذلك واجبً 

 یأخذها أهلوها فریضة من االلها نزلت آیة الفرائض نسخت هذه وصارت المواریث المقدّرة فلمّ ،المواریث

.)7(ا من غیر وصیةحتمً 

النبویة السنة:ثانیا

والترغیب فیها ،هناك مجموعة من الأحادیث الشریفة الدالة على وجوب الوصیة للأقربین غیر الوارثین

  :وهي

ءٍ يْ هشَ لَ مْ لِ سْ مُ ئٍ رِ مْ اِ قَ احَ مَ ﴿:رسول االله صلى االله علیه وسلم قالاالله عنهما أنّ عن أبي عمر رضيّ 

.)8(﴾هُ دَ نْ ة عِ بَ وْ تُ كْ مَ هُ تُ یَّ صِ وَ وَ لاَّ ، إِ ینِ تْ لَ یْ لَ تُ یْ بِ یَ هِ یْ فِ يْ صِ وْ یُ 

.من سورة النساء11الآیة - 1

.42.، ص1985ت، بیروت، منشورات عویداجبة في الإسلام، الطبعة الثانیة، ام قبلان، الوصیة الواشه - 2

.292.أبو الفداء، مرجع سابق، ص- 3

.42.هشام قبلان، مرجع سابق، ص- 4

.292.أبو الفداء، مرجع سابق، ص- 5

.من سورة البقرة183الآیة - 6

.291.أبو الفداء، مرجع سابق، ص- 7

أبو عبد االله  بن اسماعیل البخاري الجعفي، صحیح البخاري، كتاب الوصایا، دار الهدى للنشر والتوزیع، الجزائر، -8

.1005.ص، 2587، حدیث رقم1992
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للمسلم إلاّ أن تكون وصیة مكتوبة عنده، إذاكان له شيء یرید أن والاحتیاطومعنى الحدیث، ما الحزم 

.)1(ه، فتحول بینه وبین ما یرید من ذلكلا یدري متى یأتیه موتفیه لأنّهیوصي 

والحدیث ، )2(﴾يْ تِ یَ صِ ي وَ دِ نْ عِ وَ لاَ إِ كَ لِ ذَ الَ قَ االلهِ ولُ سُ رَ تُ عْ مِ سَ ذُ نْ مُ ةٌ لَ یْ لَ يَّ لَ عَ تْ رَ ا مَ مَ ﴿:وقال ابن عمر

.على الوجوببمظهره یدلّ 

أمي نّ إ﴿-وسلمصلى االله علیه-رجلا قال للنبيّ االله عنها، أنّ عن عائشة أم المؤمنین رضيّ ى رو 

االله علیه ؟ فقال رسول االله صلىعنها یا رسول االلهأتصدقأفها لو تكلّمت تصدقت نفسها وإنّ )3(تتلتفا

.)4(﴾نعم تصدق عنها:وسلم

وأمره علیه ،صدقة على من یوصيالة على وجوب تفسیر هذا الحدیث فیه دلالّ ذهب ابن حزم إلى أنّ 

صلى –قال لرسول االله رجلاً رضي االله عنه أنّ ا عن أبي هریرةضً ، وكما روي أیالصلاة والسلام فرض

صلى االله علیه وسلم-أبي مات ولم یوصي فهل یكفي عنه أن أتصدق عنه، قالإنّ ﴿:-االله علیه وسلم

.ل على وجوب الوصیة، فهذا یدّ )5(﴾نعم

أفعل، فقسمها في :فقال،أرى أن تجعلها في الأقربین﴿:وسلم لأبي طلحةوقال النبي صلى االله علیه 

.)6(﴾به وبني عمهأقار 

:حدثنا طلحة بن مصرف قال:حدثنا خلاد ابن یحي، حدثنا مالك عن ابن مغول﴿:قال الإمام البخاري

 لا: فقال؟صلى االله علیه وسلم أوصىهل كان النبيّ :الله بن أبي أوفى رضي االله عنهماسألت عبد ا

.)7(﴾بكتاب االله ىأوص:؟ قالالناس الوصیة، أو أمروا بالوصیةفقلت كتب على

الوصیة واجبة للأقربین والمحتاجین بالأخص غیر على أنّ ها في مضمونها تدلّ الأحادیث السابقة كلّ إنّ 

.الوارثین منهم

الإجماع:ثالثا

علیه الصلاة والسلام، وبدأت الحاجة إلى الاجتهاد بعدما اكتمل نزول القرآن الكریم، وتوفي النبيّ 

والاجتهادات في مواضیع الفقهاء یعطون الآراء، فتعددت الفتاوى، وتضاربت التفاسیر بدأوالتفسیر، 

من خلال التعامل مع فاختلفوا في السند الشرعي الذي تستند إلیه الوصیة الواجبةمختلفة، ومنها الوصیة،

النصوص القرآنیة والسنة النبویة الشریفة التي تحدثت عن الوصیة، وعن الناسخ والمنسوخ فیها من خلال 

وأهم ما اختلفوا علیه في مسألة الوصیة هو نسخها بآیة الإرث أو التفسیرات المختلفة التي أعطیت لها،

.89.أحمد دغیش، مرجع سابق، ص- 1

.1005.صحیح البخاري، كتاب الوصایا، مرجع سابق، ص- 2

).الموت المفاجئ(ماتت فجأة- 3

.1015.، ص2609صحیح البخاري، كتاب الوصایا، مرجع سابق، رقم الحدیث- 4

.313.المحلى بالأثار، دار التراث، القاهرة، د ت ن، ص:ابن حزم- 5

.1013.، ص1392البخاري، مرجع سابق، رقم الحدیثصحیح- 6

.1006.، ص2589صحیح البخاري، مرجع سابق، رقم الحدیث- 7
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ها نسخت جزئیا بالنسبة ریث، وقال البعض الآخر بأنّ ها نسخت بآیات الموا، فقال البعض أنّ )1(عدم نسخها

العمل بها لا زال ا، وأنّ ا ولا جزئیً ها لم تنسخ لا كلیً وقالت فئة بأنّ ،یرث من الوالدین والأقربینلمن لا 

.)2(اقائمً 

 ىعلذهب الرأي الأول إلى أنّ الآیة اشتملت على الأمر بالوصیة للوالدین والأقربین وقد كان ذلك واجبًا -

رة قبل نزول آیة المواریث، فلمّا نزلت آیة الفرائض نسخت هذه وصارت المواریث المقدّ ح القولینأصّ 

، ولهذا جاء في الحدیث الذي ىفریضة من االله یأخذها أهولها حتمًا من غیر وصیة ولا تحمل منة الموص

یخطب وهو -صلى االله علیه وسلم–سمعت رسول االله :قال)3(ارجةخفي السنن وغیرها عن عمرو بن 

، وقال الإمام أحمد حدثنا اسماعیل بن )4(﴾ثِ ارِ وَ ة لِ یَ صِ وَ لاَ فَ هُ قَ حَ قٍ ي حَ ذِ لُ ى كُ طَ عْ أَ  لهَ لَّ اَ  نَّ إِ ﴿:یقول

جلس ابن عباس فقرأ سورة البقرة حتى :ابراهیم ابن علیة عن یونس بن عبید عن محمد بن سیرین قال

بن أبي ، وقال علينسخت هذه الآیة:فقال﴾نَ یْ بِ رَ قْ لأَْ اَ وَ نِ یْ دَ الِ وَ لْ لِ ةُ یَ صِ وَ لْ ا اَ رً یْ خَ كَ رَ تَ نّْ إِ ﴿الآیةآتى هذه 

كان لا یرث مع الوالدین غیرهما إلاّ وصیة لأقربین فأنزل االله آیة المیراث فبیّن :طلحةعن ابن عباس

، وقال أیضًا أنّ الآیة نسختها هذه الآیة )5(میراث الوالدین وأقرّ وصیة للأقربین في ثلث مال المیت

وْ أَ  هُ نّْ مِ لَّ ا قَ مَّ مِ نَ وْ بُ رَ قْ لأَْ اَ وَ انِ دَ لِ اَ وَ لْ اَ كَ رَ ا تَ مَّ مِ بٌ یْ صِ نَ اءِ سَ نِّ لْ لِ وَ ونَ بُ رَ قْ لأَْ اَ وَ انِ دَ لِ اَ وَ لْ اَ كَ رَ ا تَ مَ مِ بٌ یْ صِ نَ الْ جَ رِ لْ لِ ﴿

.)6(﴾اضً وْ رُ فْ مَّ ا َ بً یْ صِ نَ رَ ثُّ كَ 

یة المواریث نسخت الوصیة للأقارب الوارثین، ممّن حددت آذهب البعض الآخر من الفقهاء إلى أنّ -

أنصبتهم في القرآن مع بقاء آیة الوصیة محكمة فیما یخص الفئات التي لم تشملهم آیة المواریث وهم 

فیمن یرث، ثابتة فیمن ، فذهبوا إلى أنّ آیة الوصیة منسوخة جزئیًا؛ أي منسوخة)7(غیر الوارثین الأقارب

.)8(طاووس والضحاك وغیرهممسروق و لا یرث وهو مذهب ابن عباس والحسن و 

ذهب جمع من الفقهاء في تفسیر آیة الوصیة إلى أنّها محكمة وغیر منسوخة ظاهرها العموم، ومعناها -

موم في كل والد ووالدة الع: وفي القرابة غیر الوارثة؛ أيالدین اللذین لا یرثون كالكافرینالخصوص في الو 

النسخ هو رفع الحكم الشرعي بدلیل شرعي متأخر وذلك مراعاة لصالح العباد، وتیسیرًا علیهم وإرشادًا لهم، في أمور -1

.ي ذلك النسخالدنیا، ویأتي النسخ لعلّة معینة یراها الشارع تقتض

.261.الیاس ناصیف، مرجع سابق، ص- 2

.290.أبو الفداء، مرجع سابق، ص- 3

سنن أبي داود، كتاب الوصیة باب ما جاء في الوصیة للوارث، الجزء :سلیمان ابن الأشعتالسجستاني الأزديأبو داود-4

.114.الثالث، المكتبة العصریة للنشر والتوزیع، لبنان، د ت ن، ص

.290.الفداء، مرجع سابق، صأبو- 5

.من سورة النساء7الآیة - 6

.86.أحمد دغیش، مرجع سابق، ص- 7

.290.أبو الفداء، مرجع سابق، ص- 8
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)1(منهم دون الجمیع، وهو من لا یرث منهم المیت دون من یرثوالقریب، والمراد بها في الحكم البعض

بالنسبة للأقارب غیر إلى أنّ آیة الوصیة غیر منسوخة، فحكمها ثابت باق لا یزال قائمًا إلى الآنفذهبوا 

الوارثین، لمانع من موانع الإرث أو لسبب وجود من هو أولى منهم بالمیراث، فتجب لهم الوصیة بنص 

ة على وجوب الوصیة للقریب الذي لا یكون وارثاً، وترك العمل بها في الوصیة لأنّها بقیت عند هؤلاء دالّ 

.)2(حق الأقارب الوارثین بآیة المواریث

تهدف إلى تحقیق غایات ومصالح، وتهدف إلى التوصل إلى أنّهامن تشریع الوصیة الواجبةوالحكمة

بر خاطره تكریس مبادئ تضامن وتعاطف أعضائها فیما بینهم مع حمایة الحفید الیتیم ورعایته وج

.یه أو أمّه قبل جدّه أو جدّتهومواساته بسبب وفاة أب

ها الإخاء نسج علاقات اجتماعیة بین أفراد العائلة یسودّ من خلال الأسرة تهدف الوصیة الواجبة إلى

دة والتراحم، ثم الوصول إلى إقامة مجتمع متضامن ومتكافل تسوده أواصر المحبة والأخوة والتعاون والموّ 

وحب الخیر، وتتلاشى فیه الأحقاد والشحناء  والبغضاء والمنكر والشر، وهذا یعني أن للوصیة الواجبة 

.على مستوى الحفدة والحفیدات وعلى مستوى الأسرة والمجتمعآثار إیجابیة 

ر خاطرهم ومواساتهم عن وفاة  أبیهم أو فعلى مستوى الحفدة والحفیدات تعمل الوصیة الواجبة على جبّ 

هم أمّ تهم، بسبب موت أبیهم أو ا في تركة جدّهم أو جدّ ا فاتهم من عدم استحقاقهم شیئً هم، وتعویضهم عمّ أمّ 

هو المعیل الوحید لهم في هذه الدنیا ه قد یكون جدّهم هذا أو جدّتهم جدّهم أو جدّتهم، مع أنّ قبل أو مع 

إذا  اع والتشرد خاصةً من بعد االله سبحانه وتعالى، وبموتهم یبقون بدون معیل وبالتالي یتعرضون للضیّ 

أجل جمع وكسب تعبا منه غالبًا ما یكون أباءهم أو أمهاتهم هما من كان هؤلاء الحفدة صغاراً، كما أنّ 

وإذا مات قبل أصله لم یستحق شیئاً من التركة، كما أنّ أولاده على تنمیتها وتراكمها، هذه التركة، وعملاً 

یستفیدون من هؤلاء لم یستحقوا منها شیئا بالتبعیة، وهذا إشكال في حین أنّ عماتهم أو أعمامهم الآخرین 

نمیتها، وبهذه الوصیة یتم تفادي هذا الإشكال، ویعطى للحفدة التركة ولو لم یعملوا على كسب الثروة وت

والحفیدات ما یستحقه والدهم أو والدتهم في حدود ثلث التركة بحسب الشروط والضوابط المنصوص علیها 

.)3(في القانون

وعلى مستوى الأسرة والعائلة، تعمل الوصیة الواجبة على رفع الخلل أو التشتت أو التفكك الذي قد 

قبل أو مع   همتعرض له الأسرة والعائلة، بسبب عدم إرث الحفدة والحفیدات لموت والدهم أو والدتت

، وبتمكین هؤلاء من نصیب من تركة أصلهم تعود البسمة والفرحة ویزول الحقد والحسد من نفوس أصلهم

.العائلة، فتتماسك الأسرة وتتآلف العائلة ویوصل الرحم بین أفرادهاو أفراد الأسرة 

.83.أحمد دغیش، مرجع سابق، ص- 1

.357.محمد خضر قادر، مرجع سابق، ص- 2

، 2012وفق مدونة الأسرة، الطبعة الأولى، د ب ن، الوصیة الواجبة وتطبیقاتها الارثیةالعلمي الحراق،-

.37و36.ص.ص  



13

في  ا على مستوى المجتمع الذي یتكون من أسر وعائلات، فإنّ دور الوصیة الواجبة یتمثل في الإسهامأمّ 

ه من الأیتام وِ لّ تضامن هذه الأسر والعائلات وفي الحفاظ على وحدة المجتمع وتماسكه وتراحمه، بسبب خُ 

وبالتالي قد ائن على المجتمعن كلهم أحقاد وضغالضعفاء الفقراء الذین قد یتحولون إلى مشردین ومنحرفی

.)1(واستقرارهیشكلون خطرًا على أمنّه 

ن یموت أباءهم قبل موت الجدّ دة ممّ التنزیل للأحفاد هو استجابةً لحالات كثیرة  مؤلمة ولشكاوي متعدّ إنّ 

السبق،تهما معًا تمنعهما من المیراث من بعضهما لحصول الشك في ا، حیث وفأو الجدّة أو مع أيِّ منهما

وعلى هذا جاءت یراث لعدم توافر الأركان والشروطووفاة الأب قبل وفاة الجدّ معدمة أصلاً لقیام علاقة الم

ها نظرت في هذه أنّ هذا الذي مات لو عاش النصوص القانونیة معالجة لمثل هذه الحالات والأوضاع لأنّ 

إخوته دون بل أبویه أو قبل أحدهما فأخذ المال ا لنال مالاً كثیرا ولكنّه مات قإلى حین وفاة والده هو أیضً 

والقسوة لة السؤالأولاده، فأصبح أولاده في فقر مدقع واجتمع علیهم مع الیتیم وفقد العائل الحاجة ومذّ 

حیث نجد أثر النعمة ظاهرة والحرمان من هذا المال ویضطرب میزان توزیع الثروة في الأسرة الواحدة 

لا لشيء سوى لموت والدهم من المیراث، وتحس من الآخر الفقر والحرمان ا وصلهمعلي بعض منهم ممّ 

.)2(المبكر أو مع الجدّ أو الجدّة

الحفدة في المال الذي تركه جدّهم وجدّتهم، من شأنه تقویة الروابط الأسریة ویضاعف اشتراكإنّ 

ویربط بعضها ببعض، ویؤلف بینّها ویوحد اتجاهاتها، وخاصة مع أعمامهم وعماتهم أو إخلاص القلوب

خالاتهم وباقي الأقرباء الوارثین، مما یجعل كل فرد من العائلة یحرص كل الحرص على مصلحة وخیر 

تأثیر الفرد الأخر من العائلة، الذي سیعود نفعه علیه هو وعلى أقاربه داخل الأسرة الواحدة، وهو مسألة

، وما للعائلة من دور كبیر في مجال الاقتصاد في العصر حتى على النظام الاقتصادي للعائلة الحدیثة

الحدیث، فضلا على أن یقوم بعدم التنزیل قد یؤدي في بعض الأحیان إلى تكدیس الأموال في یدّ طبقة 

.یك الروابط الأسریةواحدة من الأقارب دون الأخر وهذا ما یؤدي في كثیر من الحالات إلى تفك

ولهذا لجأ كثیر من ذوي النفوس الرحیمة في مثل هذه الأحوال إلى حمل الوالدین على الوصیة لأولاد 

، حیث یرى بعض المفكرین أن یجعلوا مبدئًا عامًا لإنقاذ البشریة ممّا قد )3(ولدهما المتوفى في حیاتهما

.ات قاسیة، وسموه بالوصیة الواجبةیعتریها من صدم

.37.العلمي الحراق، مرجع سابق، ص-1

، الطبعة الأولى، دار الفجر -دراسة مدعمة بالقرارات والأحكام القضائیة–محمد محدة، التركات والمواریث -2

.296و295.ص.، ص2004للنشر والتوزیع، القاهرة،   

.358.، مرجع سابق، صمحمد خضر قادر-

.260.الیاس ناصیف، مرجع سابق، ص-

رمضان علي السید الشرنباصي، جابر عبد الهادي سالم الشافعي، مسائل الأحوال الشخصیة الخاصة بالمیراث -3

.437.، ص2003والوصیة والوقف في الفقه والقانون والقضاء، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، 
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الكثیر من الفقهاء المجتهدین والمفكرین الإسلامیین حینذاك، وذلك بهدف إلى الوصیة الواجبةعمدّ 

.)1(من المآسيالقضاء على مشكلة اجتماعیة كانت تنتشر في المجتمع وتسبب الكثیر

الثانيالمطلب

ا شابههایز الوصیة الواجبة عمّ یتم

نظام الوصیة الواجبة خلیط من الأحكام المتعلقة بالإرث الشرعي، ومن الأحكام المتعلقة بالوصیة 

ختیاریةابین نظامین المیراث والوصیة، فلیست ا وسطاً ها تقف موقفً الوصیة الواجبة أنّ حقیقة، فالاختیاریة

الوصیةلأنّ ا بل ینحصر مقدارها بثلث التركة، ذلك رادة الموصي، وكذلك لا تنفذ كالمیراث تمامً لإتخضع 

ا محضا، ولیست وصیة خالصة فهي تشبه المیراث في وجوه وتخالفه في وجوه، ولها بعض لیست میراثً 

.)2(خصائص الوصیة تجمعت فتخرج منها ما یسمى في عرف القانون بالوصیة الواجبة

 عنیزها تمیّ الواجبة مع الوصیة الاختیاریة ثمّ وسنتعرض إلى أوجه الشبه والاختلاف لكل من الوصیة

  .االمیراث تباعً 

الفرع الأول

تمییز الوصیة الواجبة عن الوصیة الاختیاریة

أن ة لمن له مال كثیر وورثتهأغنیاءها على الاختیار والاستحباب، فتستحب الوصیالأصل في الوصایا أنّ 

.)3(رلأقربائه غیر الوارثین ولجهة من جهات البِّ ا أو أقلّ یوصي بشيء من ماله ثلثً 

یرجع في وصیته أو والوصیة الاختیاریة هي أن یتصرف الموصي بإرادته المنفردة كیفما شاء، ویوصي ثمّ 

ذلك راجع إلى ، فالإنسان في هذا النوع من الوصایا یرید التقرب من االله فالمعلوم أنّ لا یوصي أصلاً 

التیلم یوجبها الشرع الندب أي قرباتتالأصل علیه غیر ما هو واجب علیه، لأنّ ه لا یجبلأنّ ختیارهما

.)4(الاستحسان

الاختیاریةمع الوصیة أوجه الشبه: أولا

.تختلفان في أوجه أخرىفتتفقان في أوجه و لوصیة الواجبة لیست وصیة خالصة، ا

.438.سید الشرنباصي، جابر عبد الهادي سالم الشافعي، مرجع نفسه، صرمضان علي ال- 1

، 1982محمد مصطفى شلبي، أحكام الوصایا والأوقاف، الطبعة الرابعة، الدار الجامعیة للطباعة والنشر، بیروت، -2

.238.ص

دراسة مقارنة بین الفقه -سلیمة، مذكرة لنیل شهادة الماستر، حقوق غیر الورثة في التركة بن ناصر نذیر، بومراو-3

.57.، ص2013-2012الإسلامي وقانون الأسرة الجزائري، جامعة بجایة، 

في مذكرة لنیل شهادة الماستر فرع القانون الخاص الشامل، حمایة الورثة من الوصیة المستترة أزقاغ نجاة، منزو أمال، -4

.15.، ص2012-2011القانون الجزائري، جامعة بجایة، 
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زید على ثلث ما یملكه لا ی:منهماكلّ أنّ فییة الواجبة مع الوصیة الاختیاریةتتشابه الوص-

لا تنفذ إلاّ في حدود الثلث، وما زاد : ؛ أيإذا أجاز الورثة تلك الزیادةإلاّ ا ل قطعً المنزِّ أو ىالموص

ا لا تنفذّ، وإن أجازها عن الثلث تعتبر وصیة اختیاریة فإن أجازها الورثة نفذّت وإن لم یجیزوه

.أجازها فقطیجزها البعض الآخر نفذّت في حق من البعض ولم

؛ أي یشترط ، فهما تملیك مضاف إلى ما بعد الموتلبعد موت الموصي أو المنزِّ إلاّ تنفذانلا-

.ل حتى تنفذ كلّ منهماتحقق موت الموصي أو المنزِّ 

وصى م؛ أي یشترط تحقق حیاة اللأو المنزِّ  ىل في حیاة الموصله أو المنزَّ موصىموتالیبطلهما-

�©ŕžÃ�ÁƔţ�¿Ď² Ɗƈƅ§�Ã£�ƌƅ الاختیاریةبطلت كلّ من الوصیة أو المنزِّل حتى تنفذّ وإلاّ صىالمو

.الوصیة الواجبةو 

تخرجان قبل قسمة التركة فیقع ضررهما على عامة : ؛ أيضررهما یدخل على جمیع الورثة-

.الورثة

.)1(هاتنفذّ الوصیتان بعدوالدیون الثابتة في ذمة المتوفى ثمّ نفذان بعد تكالیف تجهیز المیتت-

تتقدم : ؛ أيتتقدم على المیراثالمیراث، كذلك الوصیة الاختیاریةقدم على تالوصیة الواجبةت-

، فإذا حصل تزاحم )2(عند تقسیم التركةالوصیة الواجبة مع الوصیة الاختیاریة عن حقوق الورثة

لثلث بعد بینّها وبینّ غیرها من الوصایا، فإنّه نبدأ أولا من الوصیة الواجبة، فإنّ بقي شيء من ا

ع الباقي على الوصایا الأخرى وإنّ كان الباقي یغطي الوصایا إخراج الوصیة الواجبة یوزّ 

.)3(ها وزع علیها توزیعا تناسبیاً وإنّ كان لا یكفیها كلّ فمنهالاختیاریة

الاختیاریةعن الوصیة أوجه الاختلاف:ثانیا

.أنّ الوصیتان تتفقان في بعض النقاط إلاّ أنّهما تختلفان في أخرى رغم

دة، فهي لا تجوزإلاّ الوصیة الواجبة مقیّ تختلف الوصیة الواجبة عن الوصیة الاختیاریة، في أنّ -

بینما الوصیة الاختیاریة تكون  هالذین توفي أصلهم في حیاة والدیللأحفاد للأقربین، وبالتحدید

، أمّا الوارثین تكون متوقفة على إجازة الورثة، فلا والأبعدینغیر الوارثینقربینح للأمطلقة وتصّ 

یة لوارث إلاّ إذا أجازها الورثة، فالوصیة الواجبة مفروضة قانونًا لفائدة الحفدة و الحفیدات وص

منشورات علي بیضون لنشر كتب السنة محمد منصور الزالط، توضیح علم المیراث ، دار الكتب العلمیة-1

.  277و276.ص.، ص2002، الطبعة الثالثة، لبنان، والجماعة   

.442.، جابر عبد الهادي سالم الشافعي، مرجع سابق، صرمضان علي السیّد الشرنباصي-2

محمد كمال الدین إمام، جابر عبد الهادي سالم الشافعي، مسائل الأحوال الشخصیة الخاصة -

بالمیراث والوصیة والوقف في الفقه والقانون والقضاء، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، 

.466.، ص2007

.4.، ص"الوصیة الواجبة"د االله، مقال بعنوان محمد عب- 3
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حصرًا، بینما الوصیة الاختیاریة یمكن أن تكون لهم ولغیرهم من الأقربین والأجانب، وقد تكون

.للأشخاص الطبیعیة والأشخاص المعنویة كالمستشفیات ومصلحة رعایة الأیتام

تنفذّ بقوّة القانون دون : ؛ أيأو من دون إرادته وبحكم القانون ىتتم الوصیة الواجبة بإرادة الموص-

نسانالإأو ورثته فهي استمدت قوّتها من حكم القانون لا من إرادة أن تتدخل فیها إرادة الموصى

.)1(ىیاریة فلا تكون إلا بإرادة الموصالوصیة الاخت اأمّ 

ة الاختیاریة تحتاج إلى قبول بینما الوصیقبول الموصى له، ىلا تحتاج الوصیة الواجبة إل-

لأنّ یتصور منه القبول بنفسه، او بمن له ولایة علیه إن لم یكن -الموصى له - نكانت لمعیّ إذا

.أهلاً 

في  في حالة عدم قبولها من الموصى له لأنّها لیست خلافة جبریة، دد الوصیة الاختیاریة بالرّ تتر -

وتنفذ بحكم القانون لأنّها خلافة إلزامیة، لا تتوقف على  دالوصیة الواجبة لا ترد بالرّ حین أنّ 

ÁƔƅĎ²–إرادة الموصى لهم  Ɗƈƅ§-.

الوصیة الاختیاریة ا ، أمّ ولم یوصتنشأ الوصیة الواجبة بعد الموت بحكم القانون إذا مات الجدّ -

.الموصي لانتفاء إرادته بعد الوفاة  ولزوال ملكه بالوفاةموتفیستحیل وجودها بعد

حدود ة، فتنفذّ الوصیة الواجبة من التركة أولاً في الوصیة الواجبة مقدمة على الوصیة الاختیاری-

.)2(یبقى فلا شيء لهااریة وإن لم، فإن بقي شیئًابعدها یعطى للوصیة الاختیالثلث

الفرع الثاني

تمییز الوصیة الواجبة عن المیراث

الخلافة عن المیت فیما یتركه من أموال أو حقوق متعلقة بها بسبب قرابة أو زوجیة أو إنّالمیراث هو

ن ا مإلى ورثته الأحیاء، سواء كان المتروك عقارا أو منقولا أو حقً  تالملكیة من المیانتقالهو ولاء،و 

.الحقوق الشرعیة وقابلة للانتقال بطریق المیراث

.أخرىا، فهي  تشبه المیراث في وجوه وتخالفه في وجوهالوصیة الواجبة لیست میراثا محضً إنّ 

أوجه الشبه مع المیراث: أولا

:الوصیة الواجبة تشبه المیراث من وجوه منهاإنّ 

القانون دون الحاجة إلى إرادة الموصى، وهذا ؛أي تنفذ بحكم المتوفىوصي بهاوإن لم ینفذّ ها تأنّ -

.ما نجده كذلك في المیراث باعتباره خلافة جبریة ینتقل بمجرد وفاة المورث إلى ورثته

وكذلك المیراث لأنّهما لا یتوقفان على قبول من المستحقین لهما، فهما إلى قبول، ها لا تحتاج أنّ -

.466.محمد كمال الدین إمام، جابر عبد الهادي سالم الشافعي، مرجع سابق، ص-1

.270و269.ص.الیاس ناصیف، مرجع سابق، ص-2  
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.)1(موجودان قانونًا حتى ولو عبرّ هؤلاء الحفدة عن عدم قبولهم لهما قبل أو بعد موت الموصيیعتبران

، بحیث تشبه الوصیة الواجبة د بعدم القبول، والمیراث كذلكلا ترّ –التنزیل –الوصیة الواجبة نّ إ-

ها لیست خلافة قیقیة ترد بعدم القبول لأنّ والوصیة الحهما خلافة إلزامیة،المیراث من حیث كونّ 

 ىادة الموصه خلافة إلزامیة لا تتوقف على إر جبریة، والوصیة الواجبة تشبه المیراث من حیث أنّ 

.، فإن لم یقبلوها تنقل بعدهم إلى ورثتهم-لینالمنزَّ - مله

؛ أي وفقًا لقاعدة التفاضل بحسب ما هو )2(م التنزیل قسمة میراث للذكر مثل حظ الأنثیینیقسّ -

إذا إلا ّ هذا الوجه، ل تقسیمها على غیرلو اشترط المنزِّ ، حتى و علم المیراثمنصوص علیه في

.واحد یوفي بنصیبه من مقدار التنزیلرطه لكلّ تشاكان ما 

، بحیث تأخذ الوصیة )3(ثالقتل العمد الناتج عن عدوان یمنع الوصیة الواجبة، كما یمنع الإر أنّ -

موانع الإرث حسب ما هو وارد في القواعد العامة حكم المیراث من حیث -التنزیل–الواجبة 

.لأحكام الشریعة الإسلامیة

وإن كان هذا الحجب من نوع أنّ المستحقین للوصیة الواجبة والمیراث یحجب بعضهم بعضًا -

.)4(خاص في الوصیة الواجبة، حیث أنّ كلّ أصل یحجب فرعه دون فرع غیره

:المیراثعن  أوجهالاختلاف:ثانیا

.الوصیة الواجبة في وجوه عدّة إلاّ أنّهما یختلفان في وجوه أخرىاتفاقرغم

، والوصیة الواجبة من غیر أن یكون عوّضًا عن حق ضائعبمجرد الوفاةابتداءالمیراث یثبت -

؛ بمعنى أنّ الحكمة من تشریع ها فاته بموت أصله في حیاة أبیه أو أمّ ا للفرع عمّ تثبت تعویضً 

تعویض الحفدة والحفیدات عمّا فاتهم من إرث والدهم أو والدتهم بسبب موته الوصیة الواجبة هو 

ئیًا ولیس فیه أي تعویض قبل أن یرث من جدّهم أو جدّتهم، بخلاف الإرث فإنّه ثابت للوارث تلقا

.لشيء قد فات

بقدر ما یجب لهم بطریق ي عنها ما یعطیه الجدّ لفرع ولده بدون عوّضالوصیة الواجبة یغنّ -

ي عنه شيء من ذلك، فإن بخلاف المیراث فلا یغنّ ، بتنزیلهم منزلة أصلهم:وصیة الواجبة ؛ أيال

أعطى المورث أحد الورثة شیئًا من ماله بدون عوّض فلا یؤثر ذلك على نصیب الوارث في 

.المیراث

في الوصیة الواجبة كلّ أصل یحجب فرعه دون فرع غیره، وفي المیراث یحجب الأصل فرعه -

.43.العلمي الحراق، مرجع سابق، ص- 1

.305.محمد محدة، مرجع سابق، ص- 2

.465.محمد كمال الدین إمام، جابر عبد الهادي سالم الشافعي، مرجع سابق، ص- 3

.43.العلمي الحراق، مرجع سابق، ص- 4
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، فإذا توفي عن أخ شقیق وأبناء أخ شقیق آخر، فإنّ الأخ الشقیق )1(وفرع غیره ممّا هو أبعد منه-

.یحجب أبنائه عن المیراث ویحجب أبناء الشقیق الآخر أیضًا بخلاف الوصیة الواجبة

وفي بعض القوانین تمنع على مطلقًاالبطون في الطبقة الثانیةبناءالوصیة الواجبة تمنع على أ-

من أیة طبقة كانواأبناء البطونفي الإرث لأنّ یختلفوالأمر،كانواالبطون من أیة طبقة  ءبناأ

یرثون باعتبارهم من ذوي الأرحام عند عدم  وجود ذوي وهم من ینتسبون إلى المیت بأنثى

.)2(الفروض والعصبات

من فتخرج الوصیة الواجبة، )3(یقدم التنزیل في التنفیذ على المیراث وعلى سائر الوصایا العادیة-

.لمتوفي قبل المیراث وقبل سائر الوصایاتركة ا

الجدّ أو الجدّة، بینما المیراث الوصیة الواجبة لا تستحق إلاّ إذا توفي الابن أو البنت قبل أو مع-

على العكس من ذلك تمامًا، حیث أنّه لا یُستحق إلاّ إذا تحققت حیاة الوارث بعد موت 

.)4(المورث

ضوء هذا التشابه وهذه الاختلافات تباینت وجهات النظر في حقیقة الوصیة الواجبة، فوجد أنّ على 

ومنه نجد بعض ،بالوصیة القانونیةبعضهم قد سمى هذا التشریع بالمیراث القانوني، والبعض الأخر سماه

نون المصري وبعضه القوانین العربیة قد نظمت تشریع الوصیة الواجبة في القانون الخاص بالوصیة، كالقا

ه ومن غلب الآخر قد نضمها ضمن المواد التي تختص بأحكام المیراث، فمن غلب حكم المیراث سماها ب

.حكم الوصایا سماها بها

الوصیة الواجبة تتشابه مع الوصیة الاختیاریة في أحكام وتختلف معها في أخرى، لأنّ نظام الوصیة 

ولكنّ الاختیاریة بعض مقوماته وقواعدهومكوناته، وأخذ من الوصیةالإرث بعض أحكامه الواجبة أخذ من 

الوصیة الواجبة بصفة عامة تأخذ من المیراث قواعد الوجوب خالفتها في بعض المبادئ والضوابط، ف

.وتأخذ من الوصیة الاختیاریة الاسم والمقدار وزمن الاستحقاقاضل في القسمةوالإلزام والحجب والتف

ة ومن الأحكام المتعلقة بالمیراثة الواجبة خلیط من الأحكام المتعلقة بالوصیة الاختیاریالوصیمنه 

ل ، لا هي إرث محض ولا وصیة خالصة، بر تقف في المنزلة بین المنزلتینفالوصیة الواجبة بهذا الاعتبا

.ر والتكییفعلى مستوى التأصیل والتعقید، أو على مستوى التنظیهي تشریع فرید ونظام متمیّز سواء

وخصائص یجمع بین خصائص المیراث-التنزیل–الوصیة الواجبةنظامأنّ في الخلاصة یمكن القول

من حیث أنّه یتم في حدود ثلث المیراثمنه إلىالوصیة العادیة أقرب إلىالوصیة العادیة، غیر أنّه 

.)5(التركة، وینفذ قبل قسمة التركة على الورثة ولكنّه یقدم على الوصایا الاختیاریة عند تزاحمها

.466و465.ص.محمد كمال الدین إمام، جابر عبد الهادي سالم الشافعي، مرجع سابق، ص- 1 

.270.الیاس ناصیف، مرجع سابق، ص- 2

.116.أحمد دغیش، مرجع سابق، ص- 3

.44.لعلمي الحراق، مرجع سابق، صا - 4

.118.أحمد دغیش، مرجع سابق، ص- 5
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المبحث الثاني

حكم الوصیة في الفقه الإسلامي

الفقهاء المتأخرون، ستحدثها فقهاء الأوائل، إنّما هي مسألة اإنّ الوصیة الواجبة أو التنزیل لم تعرف لدى ال

، )1(من زاویة الفقه الإسلامي في آراء فقهیة متنوعة، لكنّها لم تؤسس في مذهب فقهي معیّنقد وردت ف

اعها على الدیون یخاف ضیّ علیه حقوق كالودائع و الأمانات و على أنّ الإنسان إذا كانت تفاقهمافبعد

اختلفوا أنّهمفالوصیة واجبة علیه وجوباً حتمیاً، إلاّ فها على ورثته، أصحابها، أو كانت له حقوق یخشى تلّ 

.فیما عدا ذلك

تكن موضع اتفاق ووفاق بین فقهاء الشریعة، بل اختلفوا حول فالوصیة من حیث حكمها الشرعي لم

جمهور العلماء إلى أنّ الوصیة في كل الأحیان لا تكون واجبة واستدلّوا على ذلك بحجج ذلك، إذ ذهب 

كن أن تكون واجبة في بعض الأحیاناب والسنة، بینما ذهب علماء آخرون إلى أنّ الوصیة یممن الكت

بحیث إذ لم یوص بها المیت في حیاته فإنّها تخرج من تركته وجوبًا، واستدلّوا على ذلك بأدلة من الكتاب 

.والسنة كذلك

، ثمّ )المطلب الأول(تراضات علیها وسنتناول في هذا المبحث أدلّة القائلین بعدم وجوب الوصیة والاع

).المطلب الثاني(أدلّة القائلین بوجوب الوصیة والاعتراضات علیها 

المطلب الأول

رأي جمهور الفقهاء

لنخعي والثوري اجدید وأحمد بن حنبل و الالشافعي في رأیه منهم مالك وأبو حنفیة و ،ذهب جمهور الفقهاء

هذا الإنسان فقیراً بجزء من مال الإنسان لیست واجبة علیه، سواء كانغیرهم، إلى أنّ الوصیة والشعبي و 

وصي بجزء من ماله فعل المندوب، ومن الندب، فمن شاء أن یو  تحبابالاسأنّ حكمها الشرعي أو غنیاً، و 

ما و لا شيء علیه في ماله ولا إثم علیه ولیست الوصیة عندهم إلاّ مستحبة ومندوبة، أبى ترك المستحب و 

.)2(وصیة واجبة إلاّ إذا تعلقت بوصیة بحق أو دین أو ما شابه ذلكعندهم

عزة عبد العزیز، أحكام التركات وقواعد الفرائض والمواریث في التشریع الإسلامي وقانون الأسرة الجزائري، الطبعة -1

.196.، ص2010الثانیة، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، 

محمود عبد االله بخیت، محمد عقله العلي، الوسیط في فقه المواریث، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزیع   -2

.179.، ص2012الأردن، 
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الفرع الأول

ة عدم وجوب الوصیة الواجبةأدلّ 

لسنة النبویة الشریفة اة من القرآن الكریم و على عدم وجوب الوصیة الواجبة بأدلّ استدل جمهور الفقهاء

.الإجماعو 

الكتاب:أولا

كُتِبَ عَلَیْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمْ الَْمَوْتَ، إِنْ تَرَكَ خَیْراً، ﴿:الوصیة في قوله تعالىنسخ الوجوب الوارد في حكم 

إلى أنّ من الأحنافغیرهذهب ابن عباس و ،)1(﴾اْلَوَصِیَّةُ لِلْوَالِدَیْنِ وَاَلأَْقْرَبِینَ بِالَْمَعْرُوفِ حَقًا عَلَى الَْمُتَّقِینَ 

كَ رَ ا تَ مَ مِ بٌ یْ صِ نَ اءِ سَ نِ لْ لِ وَ نَ وْ بُ رَ قَ لأَْ اَ وَ نِ اَ دَ الِ وَ لْ اَ كَ رَ ا تَ مَ مِ بْ یْ صِ نَ الَ جَ رِ لْ لِ ﴿:الآیة نسخها قوله تعالى هذه

.)2(﴾ضاً رُوْ فْ باً مَ یْ صِ نَ رْ ثُ كَ وْ أَ  هُ نْ مِ لَّ ا قَ مَ مِ نَ وْ بُ رَ قْ لأََ اَ وَ انِ دَ الِ وَ لْ اَ 

فالآیة تحدد بوضوح أشخاص الورثة ومقدار حصصهم وتوزیع التركة، وهذا یدلّ على أنّ الوصیة 

من غیر الورثة، وذهبوا إلى أنّ المفروضة للوالدین والأقربین قد نسخت، ولا فرق إن كانوا من الورثة أو 

أو إلى حقوق العباد فدیة الصوم،إلى دیون االله تعالى، كالزكاة و عنصر الإلزام قد ألغي إلاّ بالنسبة

.)3(كالدیون التي لیس بید الدائن اثبات علیها

ظُ حَ لَ ثْ مِ رْ كَ ذَ لْ لِ مْ كُ دِ لاَ وْ أَ  يْ فِ اللهُ اَ مْ كُ یْ صِ وْ یُ ﴿:هي قوله تعالىابن عمر نسختها آیة المواریث، و قالو 

صلى -بالسنّة بقول النبيّ ة الصحیحة عند من یجیز نسخ القرآن ، أو أنّها منسوخة بالسنّ )4(﴾....نِ یْ ثیَ نْ لأُْ اَ 

.)5(﴾ قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصیة لوارثاالله إنّ ﴿:-اللهعلیه وسلم

رآن أو السنة وانتهى إنّ الحكم بوجوب الوصیة عند أكثر العلماء تقرّر برهة من الدهر ثمّ رفعه االله و نسخه بالق

فإنّ قوله بعدم النسخ وبقاء الحكم على أصلهالندب، فحتى لو سلمنا صیة على الاستحباب و بقیت الو و العمل به، 

الندب إلیها، لأنّها لو كانت واجبة لكان الحكم على كل على استحبابها و یدلّ ،﴾نَ یْ قِ تَ مُ لْ ى اَ لَ قاً عَ حَ ﴿:تعالى

.)6(على أنّها لیست واجبةا قصرها تعالى على المسلمین المتقین دلّ المسلمین، فلمّ 

.من سورة البقرة180الآیة - 1

.من سورة النساء7الآیة - 2

.263و262.ص.الیاس ناصیف، مرجع سابق، ص- 3 

.النساءمن سورة  12و11الآیتان - 4

.114.السنن، مرجع سابق، ص:أبو داود-5

.21و20.ص.العلمي الحراق، مرجع سابق، ص- 6 
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السنة:ثانیا

ما حق امرئ مسلم له ﴿:قال-صلى االله علیه وسلم-رواه نافع عن ابن عمر أنّ رسول اهللالحدیث الذي 

وجه استدلالهم بهذا الحدیث أنّه ، و )1(﴾أن یوصي فیه یبیت لیلتین إلاّ و وصیّته مكتوبة عندهشيء یرید 

.اختیارهاالله تعالى إلى إرادة الإنسان و ا  وكّلهالو كانت الوصیة واجبة لمّ 

على أنّ الابن ، هنا الحدیث یدلّ )2(﴾أنّ االله یوصیكم بالأقرب فالأقرب﴿:علیه الصلاة والسلامقول النبی

یأخذون لأقرب فالأقرب ولكنّ لرث، لأنّ الحدیث ینص على أنّ الوصیة تكون فلا یالابنأقرب من ابن 

.ا من الورثةإحسانً و  تفضلاً 

إنّ االله تصدق علیكم ﴿:-صلى االله علیه وسلم–قال، قال رسول االله -رضي االله عنه–عن أبي هریرة 

لیست واجبة علیهم للمسلمین و ، فالوصیة مشروعة )3(﴾عند وفاتكم بثلثأموالكم زیادة في أعمالكم

، كما )4(إن شاءوا تركوها، إن شاءوا فعلوه و مستحبً ا و المشروع للمسلمین لا یكون واجباً علیهم، بل مندوبً و 

أو  لدیه مالاً وأنّه قد فاتته زكاةن رأى أنّ إدلّ الحدیث على عدم وجوب الوصیة إنّما هي متروكة للإنسان 

.ونحو ذلك، فإنّ علیه أن یقوم بها للتعویض عمّا فاتهحجّ 

ا الصحابة رضوان االله علیهم، لم یثبت عنهم أیضً ، و توفي ولم یوص-صلى االله علیه وسلم-أنّ النبي

واجبة لعملوا أنّهم وصوا بشيء، كما لم یثبت عن أحد منهم أنكر علیهم هذا الصنیع، فلو كانت الوصیة

، فلو كانت )5(عملهم بعد ذلكنتشرولا اا ظاهرً لو كانوا عملوا بها لنقل عنهم ذلك نقلاً بها هم الأولون، و 

، فدلّ ذلك كله على أنّها بعدهملا الصحابة منو  -صلى االله علیه وسلم-الوصیة واجبة لما تركها النبي

لماغیر واجبة إذ معلوم عنهم أنّهم لم یتركوا واجبًا، فكان ذلك دلیلاً على عدم وجوبها فلو كانت واجبة 

.تركوها

الإجماع:ثالثا

فذهب جمهور من الحنفیة ،استحبابهاقالواببوجوب الوصیة بلأحد من أصحاب المذاهب الأربعةلم یقل

كل من ترك ء من المال لیست واجبة علىالحنابلة في روایة إلى أنّ الوصیة بجز والمالكیة والشافعیة و 

1005..، ص2587، حدیث رقممرجع سابقالبخاري، كتاب الوصایا، صحیح- 1

.60صحیح البخاري، كتاب صلة الرحم، مرجع سابق، رقم الحدیث - 2

ماجة، كتاب الوصایا، مكتبة المعرف للنشر والتوزیع، المملكة العربیة سنن ابن :أبو عبد االله محمد بن یزید القزویني-3

.904، ص2709السعودیة، د ت ن، الحدیث رقم 

.21.العلمي الحراق، مرجع سابق، ص- 4

.21.المرجع نفسه، ص- 5
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لكنّها مندوبة ومستحبة، إلاّ إذا كان علیه و  مالاً، فهي صدقة في الأصل والصدقات تبرع لا إجبار فیها، 

.)1(كذلك إن كان علیه دین، أو عنده ودیعةهي واجبة، و و الصیام، أو الحج، فحق مستحق الله كالزكاة، أ

، وهي لا )الكراهیة، الإباحة، الوجوب، المحرمة، الندب(فالوصیة تتداولها الأحكام التكلیفیة الخمسة 

:تجب إلاّ في حالتین

، والحج والكفارات، فهي تجب في تجب الوصیة في حقوق االله في الفرائض والواجبات كالزكاة-

.وإن سقط الأداء بالموتالذمة

تجب الوصیة بحقوق العباد التي لا تُعلم إلى من جهة الموصي، كرد الودائع، والوصیة بأداء -

.)2(الدیون المجهولة

الفرع الثاني

على أدلة عدم وجوب الوصیة الواجبةالردّ 

في ذلك بالكتاب الوصیة الواجبة هم أیضا على جمهور الفقهاء مستندینالقائلون بوجوبالفقهاء  لقد ردّ 

.والسنة والإجماع

الكتاب: أولا

كُتِبَ عَلَیْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمْ اَلْمَوْتَ، إِنْ تَرَكَ خَیْراً، اْلَوَصِیَّةُ لِلْوَالِدَیْنِ وَاَلأَْقْرَبِینَ ﴿:قوله تعالى

على  تدلّ إنّ هذه الآیة هي المصدر الشرعي للوصیة الواجبة، وهي ، ﴾عَلَى الَْمُتَّقِینَ بِالَْمَعْرُوفِ حَقًا 

وفي تفسیر هذه الآیة ذهب جمع من الفقهاء أنّها محكمة وغیر منسوخة، ظاهرها العموم ةالوصیوجوب

الإمام ومعناها الخصوص في الوالدین الذین لا یرثان كالكافرین، وفي القرابة غیر الوارثة، وبه قال

الضحاك والإمام طاووس بن كیسان والحسن البصري، واختاره الطبري في تفسیره حیث ذهب إلى أنّ هذه 

ریث من تعارض ویمكن الجمع الآیة غیر منسوخة بآیة المواریث، وهي محكمة ولیس بینّها وبینّ آیة الموا

.)3(الآیتینمن وجود التعارض بین ولكي یكون هناك ناسخًا ومنسوخاً لابدّ بینهما

السنة:ثانیا

ما حق امرئ ﴿:همامن ضمنها حدیث ابن عمر رضي االله عنعلى وجوب الوصیة، و وردت أحادیث تدلّ 

الحدیث هذا ما یستفاد من ، ﴾مسلم له شيء یرید أن یوصي فیه یبیت لیلتین إلاّ و وصیّته مكتوبة عنده

.179محمود عبد االله بخیت، محمد عقله العلي، مرجع سابق، ص- 1

.460.ادي سالم الشافعي، مرجع سابق، صمحمد كمال الدین إمام، جابر عبد اله- 2

.83.أحمد دغیش مرجع سابق، ص- 3
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ذهب إلیه ابن حزم بأنّ هذا الحدیث یدلّ على على الأمر بالوصیة، والراجح ما أنّ المسلمین قد أجمعوا

.)1(وجوب الوصیة للأقربین غیر الوارثین

الإجماع:ثالثا

لف هذا الإجماع كسعید القول بأنّ الإجماع قائم على استحباب الوصیة الواجبة غیر دقیق، فهناك من خا

الأربعة بالوصیة الواجبة لا یدلّ أنّ عدم أخذ المذاهب و ي، ابن المسیب وابن حزم الأندلسي وداود الظاهر 

استخراج و للاجتهاد والاستنباط نةالأزمو  الأجیالعلى عدم مشروعیتها، لأنّ القرآن الكریم سفر مفتوح لكلّ 

.الأمكنةام الشرعیة التي تناسب الأزمنة و الأحك

ها الأحكام الشرعیة كما أنّ قول الجمهور بأنّ الوصیة مندوبة ما لم یكن علیه حق مستحق، إلاّ أنّها تعتری

ئع والدیونومستحبةإذا كانت الأخرى، فهي واجبة إذا ترتب على تركها ضیاع حق علیه أو عنده  كالودا

مكروهة لأغنیاء من الأجانب والأقارب أولكافر و مباحة إذا كانت بمباح كالوصیة لبقربة في غیر الواجب و 

ى الثلث، أو مال قلیل، أو إذا كانت زادت علالمعاصي، أو فينت بمكروه كالوصیة لأهل الفسوق و إذا كا

.)2(ف منه أنّه متى كان شيء في تركته أفسدهان عرّ تحرم لمّ إذا كانت لوارث، و 

المطلب الثاني

رأي غیر جمهور فقهاء الشریعة

لمعالجة رعون في الفقه الإسلامي الحدیث، ا استحدثه المشعلیه القانون ممّ صّ ن يذالوصیة بالشكل ال

هي مشكلة الأحفاد لها، و إیجاد حلّ انت الآراء متفقة على معالجتها و من مشكلات الأسرة التي كمشكلة 

نظام الإرث  ففي ة بعد ذلك،أو الجدّ یموت الجدّ ثمّ ،تهمهم أو جدّ هم في حیاة جدّ الذین یموت أبوهم أو أمّ 

قد وعماتهم على قید الحیاة، و ة لوجود أعمامهم أو الجدّ ا من میراث الجدّ الإسلامي لا یستحق هؤلاء شیئً 

)3(عماتهمفي غنى و ثروةفي فقر و حاجة و یكون أعمامهم و یكون هؤلاء الحفدة

فهي  لى أنّ الحكم في الوصیة الوجوب والحتم لا الاستحباب والندبذهب جمع آخر من فقهاء الشریعة إ

ن ذهب ممّ ، و غیر الوارثینوالأقربینالكافرینثون لسبب من الأسباب كالوالدین واجبة للأقربین اللّذین لا یر 

إیاس س والحسن والزهري وأبو مجلز، وحكي عن مسروق و و الضحاك وطاو الإمام إلى هذا الرأي،

.314.ابن حزم، مرجع سابق، ص- 1

.99.أحمد دغیش، مرجع سابق، ص- 2

مصطفى السباعي، عبد الرحمان الصابوني، الأحوال الشخصیة في الأهلیة والوصیة والتركات، الطبعة الرابعة، مطبعة -3

.304.، ص1977دمشق، خالد بن الوالید، 
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.)1(هو مذهب الشافعي في القدیمأهل الظاهر و تادة م ابن جریر، و قو 

الفرع الأول

ة وجوب الوصیة الواجبةأدلّ 

.الإجماعبوجوب الوصیة في كل من الكتاب والسنة و جمع من فقهاء الشریعةاستدلّ 

الكتاب: أولا

كُتِبَ عَلَیْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمْ اَلْمَوْتَ، إِنْ تَرَكَ خَیْراً، اْلَوَصِیَّةُ لِلْوَالِدَیْنِ وَاَلأَْقْرَبِینَ ﴿:قوله تعالى

أي ؛ أي فرض االله علیكم، یا معشر المؤمنین إذا حضر أحدكم الموت )2(﴾بِالَْمَعْرُوفِ حَقًا عَلَى الَْمُتَّقِینَ 

المال الكثیرهو و "راًیْ خَ كَ رَ تَ "حضور أسباب المهالك، وكان قد كالمرض المشرف على الهلاك، و أسبابه

 اقتصار لافعلیه أن یوصي لوالدیه وأقرب الناس إلیه بالمعروف، وعلى قدر حاله من غیر سرف، و عرفاً 

.الحاجةن الأقرب، بل یرتبهم على القرب و الأبعد دو على 

د جعله االله من موجبات قالثابت، و : هو "الحق"على وجوب ذلك، لأنّ دلّ ،﴾نَ یْ قِ تَ مُ لْ ى اَ لَ عَ قاً حَ ﴿:قولهو 

.)3(الأقربین غیر الوارثینالتقوى، وبعضهم یرى أنّها في الوالدین و 

على  بنسخها، أنّ هذا النسخ إنّما هو نسخ جزئي مقتصروجه الاستدلال بهذه الآیة التي احتج الجمهور

الأقربون غیر الوارثین فأصل الحكم ا الوالدان الكافران و رفع وجوب الوصیة للوالدین والأقربین الوارثین، أمّ 

وجوبها دائم وفرضها و م مازالت قائمة إلى یوم الدینلوصیة في حقهالم ینسخ ولم یتغیّر وجوبه، و فیهم باقٍ 

.)5(هي واجبة عندهم على ظاهر القرآن، قلیلا كان المال أو كثیرًاو  ،)4(ما شاء االلهإلى 

ثون ذین لا یر الكریمة من یرثون منهم، والص من هذه الآیة لقد خصّ ":قال ابن حزم رحمه االله تعالى

ةُ مَ سْ قِ لْ اَ  رحضذاوإ ﴿:استدلوا على ذلك بقوله تعالى، و "تنطبق علیهم الآیة الكریمة وهي واجبة في حقهم

.)6(﴾فاً وْ رُ عْ لاً مَ وْ قَ مْ هُ لَ واْ لُ وْ قُ وَ هُ نْ مِ مْ هُ قْ زُ ارْ فَ نِ یْ اكِ سَ مَ لْ اَ ى وَ امَ تَ یَ لْ اَ ى وَ بَ رْ قُ لْ ا اَ وْ لُ وْ أَ 

.22.العلمي الحراق، مرجع سابق، ص- 1

.من سورة البقرة180الآیة - 2

.291.أبو الفداء، مرجع سابق، ص- 3

.314.ابن حزم، مرجع سابق، ص- 4

.291.أبو الفداء، مرجع سابق، ص-5

عبد العظیم بن عبد القوي المنذري، مختصر صحیح مسلم، كتاب الوصایا، مكتبة الصفا للنشر والتوزیع، -6

.70.، ص2005مصر،
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السنة:ثانیا

طریق ابن عمر  عن- صلى االله علیه وسلم-النبيّ من السنة الشریفة بقول القائلین بالوصیة الواجبةاستدل

حقامرئ مسلم له شيء یرید أن یوصي فیه یبیت لیلتین ما﴿:صلى االله علیه وسلمقال رسول االله :قال

.)1(﴾إلاّ و وصیّته عنده

على فرض  دلّ ،﴾حق امرئ مسلمما﴿:صلى االله وسلموجه الاستدلال إلى ما ذهب إلیه قول النبیّ و 

.یرثواأقاربه الذین لمأولى الناس بذلكمالاً، و من تركالوصیة على 

عندي إلاّ و صلى االله علیه وسلم رسول االلهمرت علي لیلة منذ سمعتما﴿:عمرقال عبد االله بن و 

.)2(﴾يوصیّت

-صلى االله علیه وسلم-السیدة عائشة أم المؤمنین رضيّ االله عنها، أنّ رجلا قال للنبيّ  ي عنما رو 

، حیث )3(﴾نعم تصدق عنها:تصدقت، أفأ تصدق عنها؟ قالأراها لو تكلمت نفسها و إنّ أمي افتلتت﴿

لمیت إذا لم یوصي بها في حیاته یتخذ ابن حزم من هذا الحدیث دلیلاً على وجوب إخراجها من تركة ا

.)4(وافته المنیةو 

الإجماع:ثالثا

بنى التي یُ هي إذا توافرت فیها الشروط و ، ة العمل بالوصیة الواجبةذهب جمهور الفقهاء إلى حجیّ 

ا عارض حكمً لا تُ أنّ م بها جلب مصلحة أو دفع مفسدة، و یتحقق من الحكو ا، جزئیً لا علیها الحكم كلیةً 

دفع و  الفروع الذین لا یرثونو تشریع الوصیة جلب مصلحة للأولادفي الإجماع، و ببالنص أو قاعدة ثبتتأو 

.مصیبة الحرمان من المیراثبأن لا یجمع علیهم مصیبة الیتم و مفسدة عنهم 

فرض على كل مسلم أن یوصي و :"فیها یقولالفقیه ابن حزم الظاهري و الواجبة باسماقترنت الوصیة 

لا  همنّ أولأ إمّا لأنّ هناك من یحجبهم عن المیراث،  یرثون إمّا لرق وإمّا لكفر و لقرابته الذین لا

یلزمه بها في مسلم فرضًا، و یفرضها على كلّ الواجبة و لى أبعد مدى في الوصیة بل ذهب إ،)5("....یرثون

لم یوصي انتقل الفرض إلى ورثته بنصیب لا ضرر فیه علیهم، اته، فإن مات و ال حیاته وبعد ممّ في ح

ففرض أن  صلمیو فمن مات و :"هذا الصددیقول في ن تركته جبرًا علیهم، و فإن أبوا أخرجت الوصیة م

ا الورثة أو الوصي ممّ  هما رآلا حدّ في ذلك إلاّ و ....یتصدق عنه بما تیسر ولابدّ لأنّ فرض الوصیة واجب

.291.أبو الفداء، مرجع سابق، ص- 1

.70.صحیح مسلم، كتاب الوصایا، مرجع سابق، ص- 2

.851.ص ،1388رقم الحدیث ،مرجع سابقالبخاري، كتاب الوصایا، صحیح- 3

.313.، صمرجع سابقحزم، ابن -4

.313المرجع نفسه، ص- 5
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لم یجعل لهذه الوصیة مقدار معیّن و  لم أنّهابن حزمویظهر فیما جاء على لسان ،)1("لا إجحاف فیه

أوصى لثلاثة  فإن":فقاللكنّه حدد في الأدنى، ، و )2(لم یسمهمصر عدد الأقربین الذین تجب لهم و یح

.)3("منأقاربه أجزأه

الفرع الثاني

على أدلة وجوب الوصیةالرّد

مقتضیاتها المنصوص علیها في قوانین الدول الوصیة الواجبة بحسب أحكامها و یرى بعض الفقهاء أنّ 

.لإجماعاخذ بها، لا أساس لها من الكتاب والسنة و التي تأ

الكتاب: أولا

ال بنسخها بآیة ین فیها خلاف كبیر بین المفسرین، فمنهم من قبها المجیزّ الآیة الكریمة التي استدلّ 

.)4(﴾"لا وصیة لوارث﴿:-وسلمصلى االله علیه -أیضًا حدیث النبيّ المیراث، و 

رَ ضَ حَ ا ذَ إِ ونَ مُ لِ سْ مُ لْ ا اَ هَ یُّ أَ  مْ كُ یْ لَ عَ بَ تِ كُ ": في قولهلقد جاء في تفسیر القرآن أنّ االله تعالى ذكر آیة الوصیة و 

تعالى نسخ االله ثمّ "نَ یْ قِ تَ مُ لْ ى اَ لَ عَ قاحَ فِ وْ رُ عْ مَ لْ اَ بِ نَ یْ بِ رَ قْ لأَْ اَ وَ نِ یْ دَ الِ وَ لْ لالإیصاء:؛ أيةُ یَ صِ وَ لْ رًا اَ یْ خَ كَ رَ تَ نّْ أَ تَ وْ مَ لْ اَ مْ كُ دَ حَ أَ 

ونسخ الوجوب وبقي ﴾ثْ ارِ وَ لِ ةَ یَ صِ  وَ لاَ ﴿:وسلمصلى االله علیه اللهیقول رسول و هذا الحكم بآیة المواریث، 

، ون الوصیة ثلثا فأقلّ أن تكو أن یجیز ذلك الورثة، وارثین إلاّ الأقربین الالاستحباب ولكن لغیر الوالدین و 

لا تجوز الوصیةإلاّ أن یشاء ﴿:الدارقطنيالورثة جازت لحدیث ابن عباس عندأجازها فإن زادت و 

.)5(﴾الورثة

على عدم وجوب الوصیة غیرها تدلّ ، فهذه الآیة و )6(﴾"نْ یْ دَ وْ ا أَ هَ ي بِ صِ وْ یُ ةٌ یَ صِ وَ دِ عْ بَ نْ مِ ﴿:سبحانهقوله 

، أو الوصیة رثالإ: هيتحقاق التركة لا تخرج عن ثلاثة و على أنّ أسباب اسالوصیة الواجبة، كما تدلّ 

اب للأحفاد أي سبب من هذه الأسبلا یوجدباختیار الموصي وإرادته أثناء حیاته، وإمّا عن طریق الدین، و 

.)7(الحفیدات في الوصیة الواجبةو 

.313.، صنفسهابن حزم، مرجع-1

.98.أحمد دغیش، مرجع سابق، ص- 2

.313.ابن حزم، مرجع سابق، ص- 3

.09الحدیث رقم مرجع سابق،ماجة، كتاب الوصایا،ابنسنن- 4

، 2007، كتاب الوصایا، عالم الكتب، بیروت، علي بن عمر أبو الحسن الدارقطني البغدادي، سنن الدارقطني-5

.9الحدیث

.من سورة النساء11الآیة - 6

..28.العلمي الحراق،مرجع سابق، ص- 7
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السنة:ثانیا

 قد، و )1(دلیل استحباب الوصیة حدیث سعد في الصحیح، حیث أذن له الرسول في الوصیة بالثلث

في ذمته فیجب أن یوصي بقضائها حقوقاتكون الوصیة واجبة على المسلم وذلك إن ترك دیونا لازمة، و 

له شيء یرید أنّ یوصي فیه ما حق امرئ مسلم﴿:اقتضائها بعد موته لحدیث ابن عمر في الصحیحو 

حق من كان على أنّ الوصیة واجبة في ، فهذا الحدیث یدلّ )2(﴾یبیت لیلتینّ إلا ووصیته مكتوبة عنده

وصیانةً لها، وتحمل قها بالوصیة حفاظاً على الحقوق غیر موثقة فوجب علیه توثیعنده أمانة أو ودیعة و 

.الحث على كتابة الوصیة في غیر ذلك من الأمورالندب و 

ن مات عن تركة فورثته أي م ؛)3(﴾".....هِ تِ ثَ رَ وَ لِ فَ الاً مَ كَ رَ تَ نْ مَ ﴿:-صلى االله علیه وسلم-ل النبّي و ق    

یحجبهم؛ أي إذا وجدوا مع الحفیدات أولاد الابن لیسوا من الورثة إذا وجد منأحق بها، ومعلوم أنّ الحفدة و 

.)4(أو أعمامهم، أو أولاد البنت فلیسوا من الورثة أصلا بل من ذوي الأرحامأبیهم 

، هذا الحدیث ینص ﴾رجل ذكر)5(ىألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأول﴿:صلى االله علیه وسلم  قوله

لى بجمیع المیراث من ابن على أنّ ابن المیت أو على دفع الفروض إلى الوارثین بالفرض أولاً، كما یدلّ 

.)6(معلوم أولاد البنت لیسوا من الوارثین لا بالفرض ولا التعصیبابنه، وأنّه لذلك یحجب الابن الحفید، و 

الإجماع:ثالثا

أكثر قد یأخذ ابن البنت و ع البعید أكثر من الفرع القریب، الوصیة الواجبة قد لا تحقق عدالة، فقد یأخذ الفر 

.من بنت الابن، فعندها تكون الوصیة لا تجلب مصلحة أو تدفع مفسدة

الواجبة، حیث أوجبها إنّ ابن حزم خالف التشریعات العربیة الإسلامیة في مجموعة من أحكام الوصیة

وصیة م یحدد الللم یحددهم بحفدة أو غیرهم، و م و أنّه اكتفى بثلاثة منهللوالدین والأقربین غیر الوارثین و 

وصیّه من بعد وفاته أو الواجبة لا بثلث ولا أقل ولا أكثر منه، وترك ذلك للموصي في حیاته ولورثته و 

.)7(للشرع الإسلامي

إذا كان الفقهاء قد اتفقوا على وجوب الوصیة إذا تعینت لأداء واجب فإنّهم قد اختلفوا فیما عدا ذلك على 

:أقوال ثلاثة

.9سنن الدار قطني، كتاب الوصایا مرجع سابق، رقم الحدیث - 1

.70صحیح مسلم، مرجع سابق، ص- 2

.2587البخاري، كتاب المرضى، الحدیث صحیح- 3

.28.العلمي الحراق، مرجع سابق،ص- 4

.الأولى في الحدیث تعني أقرب رجل من العصبة- 5

.2105.، ص، مرجع سابقالبخاريصحیح- 6

.29.العلمي الحراق، مرجع سابق، ص-7
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سواء كان المال قلیلاً أو الوصیة واجبة مطلقًا على كل من ترك مالاً،یرى بأنّ :القول الأول-

رثین، ثمّ یوصي بعد ذلك لمن بحیث أنّه یجب علیه أن یوصي للوالدین والأقربین غیر الواكثیرًا

وبالتالي وجب على ورثته وإن لو یفعل كان اعتبر ظالمًا وهنا تجب بعد ممّاته في تركته،یشاء

.حزمابنالفقیهإلیه ذهب ما هذاو إذا كان موجودا إخراجها من التركة، أو على الوصي 

ذلك  لكن إن لم  یفعلیرى بأنّ الوصیة الواجبة للوالدین والأقربین غیر الوارثین،:القول الثاني-

أثناء حیاته، لم یجب على ورثته أو غیره إخراج شيء من تركته بعد ممّاته، وإلى هذا ذهب إلیه 

.وقتادة وابن جریر والزهريمسروق وإیاس

ما هذا ،و ب وصدقة على المحتاجینالوصیة مستحبة ندب إلیها الشارع برًا بالرّ :القول الثالث-

.جمهور الفقهاء من الحنفیة والمالكیة والشافعیة والحنابلةإلیه ذهب

باقي و  جمهور الفقهاء إلى استحبابهاعلیه فمسألة حكم الوصیة هي مسألة فقهیة خلافیة، ذهب فیهاو 

ا یتضح لنا أننا لسنا في مقام الترجیح، حتى إذا ما وصلنا إلى ترجیح قول الفقهاء الفقهاء إلى وجوبها، ممّ 

بالاستحبابإذا ما رجحنا قول الجمهور القائل ا نقول بتشریع الوصیة الواجبة، و القائلین بالوجوب عنده

معتمدة على حد سواء ننظر إلیها على و  ، بل أنّ الآراء الفقهیة معتبرةلواجبةا الوصیةنقول بعدم مشروعیة 

نزل علیه التشریع حیث نأخذ منها الرأي الأصلح تطبیقا لواقع من سیّ ا ثروة فقهیة غزیرة ننظر إلیها و أنّه

.والأحوال العادات الزمان و المكان و

علیها نمیل الاعتراضمناقشتها من حیث بیان أوجه من المجزین والمانعین، و بعد استعراض أدلة كل و 

  :ذلكالواجبة إلى رأي المجزین للوصیة 

الصحابة رضوان االله عنهمة لوجود خلاف واضح بین الفسرین و ة المجزین باستثناء الآیة الكریمة أدلّ لقوّ _

.الاستحبابعلى  وجود أحادیث تدلّ تأویلها، و لاحتمالكذلك الأحادیث من السنة 

  .ةبالمصلحة، هي أقوى الأدلّ الاستدلالامة الشرعیة التي تحقق العدالة و بالقواعد العا الاستدلالأمّ _

عدم یر من أقاربهم في صلتهم وبرّهم و من تقصالأخذ بالحسبان ما یتعرض له الأیتام في هذا الزمان_

الحاجة عنهم، وتأمین سبل ا یعطیهم أولویة في توریثهم، لإبعادالكفالة، ممّ إحاطتهم بالحنان والرعایة و 

الإنصاف في هذا المجتمع الذي لا یسلم من التقصیر في سوي لهم حتى تتحقق العدالة لهم و العیش ال

.جانب الأیتام

لثانيالفصلا 
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وأحكام تطبیقاتهاعربیةقوانین الالبعضالوصیة الواجبة في قانون الأسرة الجزائري و 

ه قد یموت الأب أو الأم ولم یتركوا عصرنا الحاضر، ذلك لأنّ حة فيالوصیة الواجبة أصبحت ضرورة ملّ 

شیئًا لأولادهم، وخاصة إذا كانا سببا في هذه التركةوعلى هذا فقد یعیش هؤلاء الحفدة في عسر وحاجة 

ة من أموال وثروات، ولهذه الأسباب أو الجدّ وفي المقابل الأعمام وباقي الورثة یتمتعون بما ورثوه عن الجدّ 

من فرض لهم وصیة تنفذ بدّ فكان لا ،مشكلة الأحفادلمشرع الوضعي بهذه الوصیة القانونیة لحلّ جاء ا

.ذاتهتهمدون اعتبار لإرادة الورثة وحتى صاحب التركة في حدّ هم أو جدّ ا في تركة جدّ إلزامً 

الامام  رأيلى آیة الوصیة وكذا إفي ذلك  بنظام الوصیة الواجبة مستندینات العربیةالتشریعأخذت  بعض 

تبعتها بعدها ، و كالتشریع المصريابن حزم الأندلسي وكذلك بعض القواعد الشرعیة وكانت السابقة لذلك

غربي والأردني ولكن كالتشریع الجزائري والسوري والمتشریعها منها ةمدستمالتشریعات العربیة الأخرى

ینه على الشكل التالي حیثنتطرق یادة في التوضیح سوف نبّ وللز  ها في أحكامها وضوابطها،اختلفت كل من

لأحكام تطبیق ثمّ ، )المبحث الأول (للوصیة الواجبة في قانون الأسرة الجزائري والقوانین الوضعیة 

).المبحث الثاني (الوصیة الواجبة 

المبحث الأول
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عربیةالالقوانین وبعضالوصیة الواجبة في قانون الأسرة الجزائری

والصحابة رضوان االله عنهم -صلى االله علیه وسلم-الوصیة الواجبة معهودة في زمن النبيّ لم تكن

والتابعین والأئمة الأربعة المجتهدین رحمهم االله تعالى، فهي من بین الأحكام القضائیة التي جاء بها 

لة حقیقیة وواقعیة فقد المشرع الوضعي والقوانین العربیة والتي یحكم بها القضاة على أنّها جاءت حلاً لمشك

المیراث لوجود من أوجب القانون هذا النوع الجدید من الوصایا لصنف معیّن من الأقارب حرموا من

.یحجبهم عن ذلك

في نظام الارث  الإسلامي لا یستحق هؤلاء الأحفاد المیراث لوجود أعمامهم وعماتهم على قید ف    

.د لا لشيء سوى لأسبقیة الوفاة أو لوفاتهما معًاالحیاة، فلیس من العدل حرمان هؤلاء الأحفا

فلا  عًا من التشریعات العربیة الأخرىبدأ تشریع قانون الوصیة الواجبة بالقانون المصري ولاقى قبولاً واس

، ولكنّ تباینّت "بالوصیة الواجبة"نكاد نجد تشریعًا منها إلاّ وأقرّ بفكرة إنصاف هؤلاء الأحفاد بما یعرف 

.ظر فیما بینهم حول تشریعها وأحكامهاوجهات الن

ثمّ )المطلب الأول(القانون الخاص بناللتوضیح أكثر سوف نفرّد المشرع الجزائري والتعمق فیه باعتباره 

).المطلب الثاني(مقارنتهبالتشریعات العربیة الأخرى 

المطلب الأول

لواجبة في قانون الأسرة الجزائريالوصیة ا

ف التنزیل الجزائري بالوصیة الواجبة وضمنّها في مصطلح التنزیل، لكنّ بالرغم من هذا لم یعرّ أخذ المشرع 

.بها، بل ترك ذلك للفقه  والقضاءأو الوصیة الواجبة، كما لم یعرف في مواد المیراث التركة وما یلحق

على أنّه ق أ ج 169 صیة الواجبة من المادةأنّه یمكن أن یستخلص تعریف التنزیل أو الو ذلك إلاّ  ورغم

إحلال الحفدة الذین توفي والدهم قبل أو مع جدّهم أو جدّتهم محلّ والدهم في تركة الجدّ أو الجدّة بمقدار "

."ق أ 172إلى  170حصة مورثهم لو بقي حیًا، وبالشروط القانونیة المنصوص علیها في المواد 

م ، ولا یحلّ الأحفاد محلّ 1984قانون الأسرة لسنة قبل صدور لم یكن التنزیل واجباً بل كان اختیاریاً 

وهذا ما قضت به أبیهم الهالك في المیراث، إلاّ إذا قام جدّهم بالتصریح بذلك ولا یحتاج إلى شكل رسمی

حیث قضت أنّه لا یشترط في 29/10/1991الصادر بتاریخ  80388ارها رقم المحكمة العلیا في قر 

وتقبل فیه ، )1(أنّ القضاء بما یخالف هذا المبدأ یعدّ خطأ في تطبیق القانونالتنزیل أن یتم في عقد رسمي و 

.1993، سنة 1، المجلّة القضائیة، العدد29/10/1991بتاریخ مؤرخ80388المحكمة العلیا، غ أ ش، قرار رقم-1
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)1(25/11/1997الصادر في173556وما قضت به المحكمة العلیا في قرارها رقم وهذاشهادة الشهود

.)2(أي یجوز اثباته بشهادة الأقارب

ا لا یحتاج إلى عقد تنزیل من الجدّ حفاد غیر الوارثین واجبً الألكنّ بعد صدور قانون الأسرة، أصبح تنزیل 

.)3(أو تصریح منه

الفرع الأول

صیة الواجبة في القانون الجزائريالنظام القانوني للو 

، )له ىالموص(والمنزَّل )ىالموص(نظام التنزیل وهي المنزِّلسنتناول في هذا الفرع الأركان التي یبنى علیها 

، ونبینّه بالقدر الذي رأیناه كافیًا،بعد هذاسنتناول الشروط الخاصة التي )الموصي به(ثمّ محلّ التنزیل 

وضعها المشرع الجزائري في قانون الأسرة لاستحقاق التنزیلبحیث لا یجب التنزیل للحفدة إذا لم تتوفر فیه 

.نوردّها كالآتيمنا هذا الفرع الى فقرتین احدى هذه الشروط، وعلى هذا قسّ 

أركان الوصیة الواجبة في قانون الأسرة الجزائري: أولا

من خلال تفحصنا لنظام التنزیل أو ما یطلق علیه في بعض الدول العربیة بالوصیة الواجبة اتضح لنا أنّه 

:یبنى على أركان وهي

ل (الموصي-أ )المنزِّ

هذا في عدیمها، و ة، أو كاملها، أو الأهلیهو كل مالك صحیح الملك بغض النظر عن كونّه ناقص 

الوصیةبشأنة الأسر التنزیل عند المالكیة مع الوصیة الاختیاریة، بخلاف ما جاء به قانون یشترك

.)4(-العادیةالوصیة -الاختیاریة

19ل بالغ من العمر یشترط في الموصي أن یكون سلیم العق":ق أ ج بنصها186طبقا لنص المادة 

.)1("لالأقسنة على 

.1997، سنة 1، المجلّة القضائیة، العدد 25/11/1997بتاریخ مؤرخ، 173556المحكمة العلیا، غ أ ش، قرار رقم- 1

.132.، ص2002دلاندة  یوسف، قانون الأسرة، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، - 2

ملویا، المنتقى في قضاء الأحوال الشخصیة، الجزء الأول، دار هومه للطباعة والنشر والتوزیع، لحسن بن شیخ آث-4

.689و 688.، ص2005الجزائر،   

- .132.أحمد دغیش، مرجع سابق، ص-5
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هم في التركة، في الوصیة الواجبة عند تنزیل حفدته منزلة أبیهم أو أمّ  –ىالموص–من هنا نجد أن المنزِّل 

التنزیل في كما لو كانوا أحیاء یعامل هذا المنزِّل وكأنّه مورث، فلا اعتبار لأهلیته أو إرادته، وذلك لأنّ 

.ن بمقتضى نصوص التنزیلقانون الأسرة خلافة إجباریة مصدرها حكم القانو 

سواء كان موت الجدّ أو ین للتركة، والمفارقین للحیاة، و ل على الجدّ أو الجدّة المالكأطلق اسم المنزِّ و     

فالموت الحقیقي هو الثابت بالمشاهدة؛ أي شهادة عدلین فأكثر أو بالبینّة كما هو الجدّة  حقیقةًأوحكمًا،

حیاته أخباره ولم تعلممي فیتعلق بالمفقود الذي انقطعت أمّا الموت الحك،الحال في إجراءات الحالة المدنیة

كالحروب الة یغلب علیها الهلاكمن موته، فیمهل مهلة حددّها المشرع الجزائري بأربع سنوات في ح

ة یحكم القاضي بموته بناءً على طلب أحد الورثة أو والظروف الاستثنائیة، وعند عدم رجوعه بعد تلك المدّ 

.)2(له مصلحة في ذلكمن 

أمّا في الحالات التي تغلب علیها السلامة فیفوّض الأمر تمامًا إلى السلطة التقدیریة للقاضي بعد مرور 

تلك المدّة، وبناءً على الأدّلة المتوفرة لدیه، وبعد حكم القاضي بموت صاحب التركة یعتبر میتاً من وقت 

المفقود من حیث الحكم بفقده إلى وقت حكم القاضي بموته مشكوك ل كم بالنسبة لتركته، فحیاة المنزِّ الح

المیراث لا یبنى على الشك ، بناءً على ذلك من شخص مات في هذه الفترة لأنّ )3(فیها، فلا یحكم بإرثه

ا بعد الحكم بموته وكانت أمواله قد قسمت على ورثته ل المفقود حیً على الیقین، أمّا إذا ظهر المنزِّ بل 

أو  ء إلى أخذ ما وجده من ماله بعینهالمنزَّلین من المقدار المحدد للوصیة الواجبة، فقد ذهب الفقهاواستفاد

لا : "ق أ ج بنصها115وهو نفس الحكم الذي أخذ به المشرع الجزائري في المادة ، )4(قیمة  ما بیع منها

عه أو ظهوره حیا یسترجع ما بقي یورث المفقود ولا تقسم أمواله إلاّ بعد صدور الحكم بموته وفي حالة رجو 

.)5("ا من أمواله أو قیمة ما بیع منهاعین

ل أن یرجع على حفدته فیأخذ ما بقي لدیهم من أعیان فقط دون أنمن هذه المادة أنّه یمكن للمنزِّ ویفهم

ما بیع منها فإنّه یرجع علیهم بقیمتها وهذا لتعذر الحصول على عین  عدا یرجع علیهم بما استهلكوه، ما

ماله، وذلك لاعتبار أنّ أهل الوصیة الواجبة قد تملكوا ذلك المال عن طریق الحكم القضائي الذي حكم 

، یتضمن قانون الأسرة الجزائري، ج ر ج 1984یونیو9الموافق ل1404رمضان عام 9مؤرخ في 11-84قانون رقم-1

، ج ر ج ج، 2005فیفري 27المؤرخ في 02-05، المعدل والمتمم بالأمر رقم 1984جوان 12لصادرة في ا24ج، عدد

.2005فیفري 27الصادرة في 15عدد

.282.محمد محدة، مرجع سابق، ص-2

.232.صمصطفى شلبي، أحكام الوصایا والأوقاف، مرجع سابق، -3  

العربي ، أحكام المواریث في التشریع الإسلامي وقانون الأسرة الجزائري، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، بلحاج-4

.343.ص،1996  

.المتضمن قانون الأسرة المعدل والمتمم، مرجع سابق11-84قانون رقم -5
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بموته، وبالتالي فلا ذنب لهم في ذلك فقد أخذوا المال بطریقة قانونیة شرعیة، لأنّ الحكم مثبت للوفاة في 

لین والورثة ومصلحة المفقود نون بین المصلحتین، مصلحة المنزَّ هذه الحالة ومنشئ لها وعلى هذا وازن القا

ŕĎƔţ�±Ǝ̧ �Å°ƅ§.

)الموصى له (ل المنزَّ  - ب

عن طریق التنزیل شرعًا به، ىتملكه للمال الموص حن یصّ و كل شخص غیر وارث ممّ ه    

له حملاً كما یجوز أن یكون الموصىح تملكهم ابتداءً، من الأشخاص الذین یصّ المنزَّلقدیكونفمآلاً،أو حالاً 

، حیث تسري علیه أیضا نفس الأحكام التي تطبق بشأنه )1(ا مفقودًاقد یكون أیضً فلم یرى نور الحیاة بعد 

قسمة التركات أحكام المادتین یراعى في :"بنصهامن ق أ ج 181مسائل المیراث، استنادا للمادة 

الرجوع إلى بو ،)2("من هذا القانون وما ورد في القانون المدني فیما یتعلق بالملكیة الشائعة 173و109

.وكیفیة توریثهمانجدهما تتعلقان بالمفقود والحمل 173و 109المادتین 

أصحاب مصلحة عندما یتعلق الأمر بتقسیم التركة، وذلك طبقًا لموصى لهمجعلانّ المشرع الجزائریإ    

في حالة عدم وجود ولي أو وصي، یجوز لمن له مصلحة أو :"من ق أ ج بقولها182لنص المادة 

.)3("طلب تصفیة التركة أو بتعیین مقدمللنیابة العامة، أن یتقدم إلى المحكمة ب

لا یجوز :"من ق إ م إ 13لمادة اللقواعد العامة في التقاضي حسب ما تنص علیه  كذلك استنادًاو     

عندما نقارن ف ،)4("لأي شخص، التقاضي ما لم تكن له صفة وله مصلحة قائمة أو محتملة یقرّها القانون

النصین ببعضهما البعض، نجد أنّه خلافًا للقواعد العامة في التقاضي فإنّه یجوز استثناءا وبنص المادة 

ق أ ج للحفید وباعتباره صاحب مصلحة، حتى ولو كان قاصرًا،أن یتقدم للمحكمة بطلب تصفیة 182

التي تتقدم بطلبات تصفیة التركة عند التركة حسب مفهوم النص، لكنّ في الواقع العملي النیابة العامة هي

وجود قاصر بین الورثة، ففي هذه الحالة یجب أن تكون قسمة التركة بما فیها مقدار الوصیة الواجبة عن 

في حالة وجود قاصر بین الورثة ":بنصهاق أ ج  181/2طریق القضاء طبقًا لمّا تنص علیه المادة 

وهذا حفاظاً على حقوق الموصى لهم عن طریق التنزیل، ،)5("یجبأن تكون القسمة عن طریق القضاء

.لا یقع ضحیة غبن أو غش أو نحوهماحتى 

.168.بدران أبو العینین بدران، مرجع سابق، ص-1

.المتضمن قانون الأسرة المعدل والمتمم، مرجع سابق 11-84رقم  قانون- 2

.المرجع نفسه- 3

.21یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، ج ر عدد2008فیفري 25المؤرخ في 09-08قانون رقم -4

.المتضمن قانون الأسرة المعدل والمتمم، مرجع سابق11-84قانون رقم - 5
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أصلهوارثاً على افتراض أن یكون، حتى یرث عن طریق التنزیل )المنزَّل (یشترط كذلك في الموصى له 

وهذا طبقا لنص المادتین )1(مات وكان مستحقا للمیراث:أنّه بقي حیًا حتى افتتاح التركة؛ أي

.، فإذا كان محرومًا من المیراث لأي سبب كان، لا یستحق فرعه الوصیة الواجبةق أ ج170و169

، فلا تجب لفرعه وصیة قتل الوارث لمورثه بدون حقویحصل الحرمان بسبب اختلاف الدین أو بسبب

ومنها وجود مانع ا طبقًا لقواعد المیراثیكن وارثق أ ج، فإذا لم169بمفهوم المخالفة لنص المادة عملاً و 

یحصل له میراثاً لادّ أو الجدّة من موانع الإرث، لم یجب لفرعه وصیة، لأنّه لو عاش بعد موت الج

وبالتالي لا یرث منه فروعه، ومن هذا لا تجب لهم وصیة واجبة، ولكن هذا الفرع قد یستحق المیراث إذا 

كان آهلاً له، ولم یوجد من یحجبه بأن توفرت فیه شروط المیراث، وعلیه أصبح موت الأب أو الأم شرطاً 

الفرع غیر موجود بأنمات في ه إذا كان أصلأساسیًا لاستحقاق التنزیل لهؤلاء الحفدة، وتفصیل ذلك أنّ 

،)2(لهؤلاء الحفدةحیاة أصله، ولكنّه كان ممنوعًا من المیراث لاختلاف الدین مع أصله، فلا یجب التنزیل

م الذي كان سیرثه هذا الأخیر من ا فاتهم من میراث أصلهوإرادة المشرع في ذلك هو تعویض الحفدة عمّ 

فكلمة مورث لا تطلق ..."وقد مات مورثهم"...ج بقولها ق أ 169جدّهم أو جدّتهم، لكن طبقا لنص المادة 

مقدار حصة ب"....بنصهاأیضا 170لمادة هاستحق المیراث لو كان حیًا، وتكملإلاّ على الأصل الذي ی

النصین القانونین معًا ینتج لنا أنّه للأصل حتى یعتبر وارث لو بقي حیًا ، ونجمع..."أصلهم لو كان حیّا

.أن تتوفر فیه كل شروط المیراث حتى افتراض حیاته حتى تجب الوصیة من بعده لأولاده

فهنا لا یجب التنزیل للحفدة لأنّ أصلهم لم یكن مستحقًا للمیراث أصلاً حتى ولو بقي حیًا، فموت الجدّ أو 

ل أصلهم لم یفوت علیهم میراثاً كانوا یستحقونه عن أصلهم لو كان حیًا، حتى یعوّض عنهم الجدّة قب

.)3(بالتنزیل لكنّ یبقى لهذا الفرع من الحفدة حقه في المیراث إذا لم یمنع منه مانع

مستحقًا للمیراث وترك فرعًا یخالف أباه وجدّه في  هوالولد في حیاة أبیه و موتكذلك في حالة

فهذه الصورة لم ینص علیها المشرع الجزائري من خلال نصوص التنزیل، فلو عملنا بظاهر )4(الدین

ن یجب لهم التنزیل، بكونّهم ها واجبة لهم، لأنّ تلك النصوص لم تقید نوع الحفدة ممّ النصوص لقلنا أنّ 

دنا أنها تقرّ بذلكة العادیة لوجمتحدین في الدین مع الجدّ أو الجدّة أو غیر ذلك، فلو رجعنا الى الوصی

"بنصها ق أ ج 200وهذا بنص المادة  .)5("الوصیة تصح مع اختلاف الدین:

.383.ص، 1978دار النهضة العربیة، بیروت، مصطفى شلبي، أحكام المواریث بین الفقه والقانون، محمد - 1 

..170.بدران أبو العینین بدران، مرجع سابق، ص- 2

.240.محمد مصطفى الشلبي، أحكام الوصایا والأوقاف، مرجع سابق، ص- 3

، الوصایا والأوقاف في الإسلامي، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، بیروت، محمد كمال الدین إمام-5

.105.، ص1998

.مرجع سابقالمتضمن قانون الأسرة، المعدل والمتمم،،11-84قانون رقم - 5
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حسب ما )1(التنزیل في هذه الحالة أخذ حكم المیراث من حیث موانع الإرثا سبق ذكره أنّ ویستخلص ممّ 

العامة في قانون الأسرة في الأحكاموردّ وطبقًا لمالعامة لأحكام الشریعة الاسلامیةهو وارد في القواعد ا

یمنع من الارث اللّعان :"بنصهامن ق أ ج138والمادة )2(ق أ ج135للمیراث حسب نص المادة 

.)3("والرِدّة

حیا أو حملا وقت افتتاح یشترط لاستحقاق الإرث أن یكون الوارث:"على أنّه128وتنص المادة 

.)4("الإرث وعدم وجود مانع من الإرثمع ثبوت سببالتركة

یشترط لاستحقاق التنزیل التنزیل على المیراث بالقول أنّهیمكن قیاس أحكام 128وعلى هذا عملاً بالمادة 

.مانع من موانع الإرث - الأب والأم -لهؤلاء الحفدة أن لا یكون لأصلهم 

ا على الأحكام المشتركة بین المیراث بهذه الأحكام إنّما هو في حقیقة الأمر قیاسً لالستدوعند الا

واعد العامة طبقا للمادة في مواد التنزیل، بل تركها للقوالوصیة، والتي لم ینص علیها قانون الأسرة صراحةً 

"والتي تنص علىق أ ج  222 شریعة كل ما لم یرد في هذا القانون، یرجع فیه إلى أحكام ال:

وبالتالي نلجأ إلى تطبیق القواعد العامة للمیراث على بعض أحكام التنزیل، مع الأخذ أیضا .)5("الإسلامیة

من أحكام الوصیة العادیة في المسائل المتشابهة والتي لا تتناقض مع مقاصد التنزیل باعتبار 

لنصف الآخر من الوصیة أنّالتنزیلأوالوصیة الواجبة  هو مولود جدید نصف أحكامه من المیراث وا

.العادیة

كما یجب أیضًا التنزیل لأولاد من مات قصاصا أو للحكم علیه بالإعدام وكذلك من مات انتحارا باعتبار 

.)6(أن التنزیل أو الوصیة الواجبة تقرر لصالح الفرع، فلا ینتفي بجریمة الأصل

التي لا یعلم السابق من سیارة مثلاً و مع والدیه في حادثكما یجب التنزیل أیضا لفرع الولد الذي مات 

.فلا یتوارثان هنا للشك في السبقاللاحق منهما إلى الموت،

المطبوعات الجامعیة، ، الجزء الثاني، دیوان -المیراث والوصیة-یز في شرح قانون الأسرة الجزائري، الوجالعربيبلحاج -2

. 187.ص.1994الجزائر،   

:یمنع من المیراث كل الأشخاص الأتیة أوصافهم":من ق أ ج135تنص المادة -3

.قاتل المورث عمدا وعدوانا سواء كان القاتل فاعلا أصلیا أو شریكا.1

.شاهد الزور الذي أدت شهادته إلى الحكم بالإعدام وتنفیذه.2

".الم بالقتل أو تدبیره، إذا لم یخبر السلطاتالع.3     

.المرجع نفسه- 3

.المرجع نفسه- 4

.المرجع نفسه- 5

.140و139.ص.أحمد دغیش، مرجع سابق، ص- 6 
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إضافة إلى ما سبق ذكره بشأن الموصي لهم هنالك مسألة رئیسیة كانت محل نقاش وجدل كبیرین 

ق أ ج ، التي أوجبت التنزیل 169وبخاصة لدى بعض الباحثین الجزائریین، ومنها ما تعلق بتفسیر المادة

بالأخص بالذكر بعض للأحفاد مطلقًا، من جهة الذكور والإناث على السواء، إلاّ أن أولئك الباحثین، و 

ن ذهبوا إلى أن لفظ الحفید یشمل أولاد الابن دون أولاد البنت، فیرون على أنّهم من الأساتذة الموثقین ممّ 

ذوي الأرحام، وهم غیر وارثین أصلاً فلا یجب لهم التنزیل وهو نفس الاتجاه الذي سار علیه الدكتور 

أ ج هو قصرها على أولاد الابن دون أولاد  ق169بلحاج العربي،حیث ذهب إلى أنّ تفسیر المادة 

si):بنصهباعتماده على النص الفرنسي)1(البنات une personne décédé en laissant des

descendants d’un fils décédé avant ou en même temps qu’elle....)

من ق أ ج 169خاصة المادة أمّا ما یمكننا قوله بالنسبة لهذه المسألة وبعد تفحصنا لنصوص التنزیل، 

"والتي تنص على ما یلي من توفي وله أحفاد، وقد مات مورثهم قبله أو معه، وجب تنزیلهم منزلة :

.)2("أصلهم في التركة 

یتضح لنا من خلال هذا النص بأنّ أولاد البنات یدخلون ضمن مصطلح الحفدة، لأنّ لفظ الأحفاد في 

النص القانوني یشمل أولاد الابن وأولاد البنت، وهذا باتفاق أهل اللغة وفقهاء الأصول، ولا یوجد في علم 

الحفید في اللغة العربیة یطلق الفرائض من یقول بأنّ الحفدة هم أولاد الابن فقط دون أولاد البنت، ولأنّ 

لحكمة من التنزیل، والقانون ذاته، لأنّ هذا مخالف ل)3(ىمطلقا، والولد یشمل الذكر والأنثعلى ولد الولد 

.فالنص المعتمد عندنا هو النص العربي ولیس النص الفرنسي، سلام الذي نهى على هذه التقالیدوالإ

)الموصي به(محل التنزیل - ب

 ةال والحقوق التابعة لها، والمقدر إنّ محل التنزیل یطلق على كل الأشیاء الموصى بها من الأمو 

بنصیب أصل الحفدة كما لو كان حیًا أثناء موت مورثه وفي حدود ثلث التركة، ما عدا الحقوق 

في هذه  الشخصیة، والتي یرى جمهور الفقهاء أنّها لا تدخل في عناصر التركة، وعلیه فالموصى به

المشروعة قانونًا وما یلحق بها من الحقوق ن الأموال المباحة، و الحالة یشمل كل ما یصح تملكه م

.)4(المالیة

التنزیل یأخذ حكم المیراث من حیث المكونات الشرعیة للتركة، لأنّ محلّ التنزیل استنادًا للطبیعة محلّ و 

القانونیة یصبح وكأنّه تركة من مورث، وكأنّ أصلهم قد مات بعد جدّهم أو جدّتهم والسبب هو أنّ المحل 

.220.بلحاج العربي، أحكام المواریث في التشریع الإسلامي وقانون الأسرة الجزائري، مرجع سابق، ص- 1

.الأسرة، المعدل والمتمم، مرجع سابقالمتضمن قانون  11- 84رقم قانون- 2

.235.ابن منظور، مرجع سابق، ص- 3

.150.أحمد دغیش، مرجع سابق، ص- 4
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:بقولهاأ ج ق 2/ 172لمادة ،وهو ما تنص علیه ا)1(م بعد ذلك بین الحفدة  للذكر مثل حظ الأنثیینیقسّ 

سم بینهم أمّا إذا كان الحفدة ذكورًا فقط أو إناثاً فقط فتقّ ،)2("یكون هذا التنزیل للذكر مثل حظ الأنثیین"

.بالتساوي

مقدار أنّه اكتفى بتحدید إلاّ ،التنزیلمن المیراث ومحلّ المشرع الجزائري لم یعرف في قانون الأسرة كلّ 

مثل نصیب الأصل على افتراض حیاته أثناء موت مورثه على أن لا یتجاوز ذلك ثلث بهذا الأخیر وهو 

.ق أ ج 170التركة وهذا طبقا للمادة 

على حق من حقوق الارتفاق، باعتبار أنّها من -الوصیة الواجبة–التنزیل ا یمكن أن یحتوي محلّ كمّ 

التركة ومكوناتها باعتبارها یمكن تقویمها الحقوق التي تورث شرعًا وقانونًا، لأنّها تدخل ضمن عناصر

، والتي تجعل المیراث أحد الطرق المكتسبة لحق الارتفاق ماعدا )4(ق م ج 868، وطبقا للمادة)3(بالمال

الارتفاق الظاهر كحق المرور، ویكون ذلك في حالة ما إذا كانت سهام الحفدة تحتوي على عقار مقرر 

لشخص أخر، وبالتالي یجوز لهؤلاء الحفدة أن یستخدموا هذا لصالحه حق ارتفاق على عقار مملوك

الحق، وكأنّهم ورثة حقیقیین لذلك العقار، لیأخذ التنزیل في هذه الحالة حكم المیراث، كما أنّه لا یدخل 

ضمن عناصر محل التنزیل، الحقوق الشخصیة والتي هي راجعة لصفة المورث،وعلى هذا یجب التعامل 

ما لو كان تركة شرعیة، قیاسا على القواعد العامة للمیراث، مع بعض خصوصیات التنزیل كمع محلّ 

.)5(التنزیل

واجبة في قانون الأسرة الجزائري شروط الوصیة ال:ثانیا

:في التركة بتوفر الشروط التالیة -الأب أو الأم–ل الأحفاد منزلة أصلهمینزَّ 

الثلثقدار حظ أصلهم حیا في حدودأسهم الحفدة تكون بم -أ

من توفي وله أحفاد وقد مات مورثهم قبله أو ":ق أ ج التي تنص على169استنادًا إلى نص المادة 

:ق أ ج التي تنص على170لك المادة ، وكذ)6("معه وجب تنزیلهم منزلة أصلهم في التركة بالشرائط التالیة

  :على

.187.،مرجع سابق، ص-المیراث و الوصیة-، الوجیز في شرح قانون الأسرة الجزائريالعربي بلحاج- 1

.قسرة، المعدل والمتمم، مرجع سابالمتضمن قانون الأ11-84قانون رقم -2  

.18.محمد محدة، مرجع سابق، ص- 3

...."ینشأ حق الارتفاق عن الموقع الطبیعي للأمكنة، أو یكسب بعقد شرعي أو بالمیراث"ق م ج  868تنص المادة- 4

.270.ص ،1996الطبعة الثانیة، دار الفكر، دمشق، ،أصول الفقه الإسلاميوهبة الزحیلي، - 5 

.المتضمن قانون الأسرة، المعدل والمتمم، مرجع سابق 11-84رقم  قانون- 6
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.)1("الأحفاد تكون بمقدار حصة أصلهم لو بقي حیّا على أن لا یتجاوز ذلك ثلث التركةأسهم"

ن توفي أصلهم في حیاة جدّهم أو جدّتهم ه یجب التنزیل للحفدة ممّ یتضح من خلال هاتین المادتین أنّ 

افتراض بقائه وسواء كان هذا الأصل ذكرًا أو أنثى، فینزّلون منزلته في أخذهم حصته المقدرة شرعًا، على 

ا فاتهم من نصیب أصلهم میراثا، ویكون ذلك في حدود ثلث ، لتعویض الحفدة عمّ )2(حیًا أثناء موت مورثه

التركة، وتماشیًا مع الطبیعة القانونیة للتنزیل على أنّه وصیة قانونیة واجبة وهذه الأخیرة لا یمكن تجاوزها 

بأنّ 22/03/1994محكمة العلیا في قرارها الصادر بتاریخوهذا ما قضت به ال، )3(الثلث إلاّ بإجازة الورثة

التنزیل لا یتم إلاّ بین الأصول و الفروع، ویكون بتنزیل الفرع منزلة الابن المتوفى من قبل الأصل، لیأخذ 

.)4(لون نصاب من توفى في حدود الشرع و القانونالمنزَّ 

للمیراث، باعتبار أنّ الحفدة أصلاً أدلوا إلى نّ عدم الزیادة عن حظ أصلهم تقتضیه القواعد العامة إ

ن أدلى المورث وهو الجدّ أو الجدّة بالأب أو الأم فلا یعقل أن یكون لمن أدلى لشخص نصیبًا أكثر ممّ 

ق أ ج وضح بأن یأخذ المنزَّل ما كان یأخذه 170به، والقانون عندما نص على هذا الشرط في المادة 

فلو أوصى صاحب التركة قبل موته بمثل حصة أصل المنزَّلین، وكان ،)5(أصله لو كان حیًا دون زیادة

.)6(نفذ التنزیل من غیر أن یتوقف ذلك على إجازة الورثة لهمساویًا لثلث التركة فأقلّ 

أمّا لو كان مقدار نصیب أبیهم أو أمهم  یفوق ثلث التركة، فیرجع بذلك نصیبهم بالتنزیل إلى الثلث فقط، 

الزائد على ثلث التركة، لا یدخل في التنزیل حتى ولو كان المتوفى قد أوصى به لحفدته، وأمّا المقدار

ووصیته لما زاد  على ذلك تكیّف على أنّها وصیة اختیاریة تتوقف على إجازة الورثة من تلقاء أنفسهم، 

زها فقط، وفي بحیث إن ردّوها بطلت تلك الزیادة، وإن أجازها البعض وردّها البعض نفذت في حق من أجا

حالة إذا ما أعطاه لهم الورثة من تلقاء أنفسهم دون إرادة المتوفى كان ذلك هبة منهم، وأمّا إذا لم یوصى 

، دون أن یحتاج إلى عبارة )7(المورث بهذا القدر المحدد بالثلث، نفذ التنزیل في تركة المتوفى بحكم القانون

ولا دخل للورثة في ذلك ما دام في ،)8(صاحب التركةعبارة منشئة، لأنّه خلافة جبریة لا تتوقف على إرادة

.سابقالمتضمن قانون الأسرة المعدل والمتمم، مرجع 11-84قانون رقم - 1

، 1991محمد زهدور، الوصیة في القانون المدني الجزائري والشریعة الإسلامیة، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، -2

. 116.ص  

.236.مصطفى شلبي، أحكام الوصایا والأوقاف، مرجع سابق، صمحمد -3

محمد العمراني، المیراث في الفقه الإسلامي وقانون الأسرة الجزائري، المؤسسة الوطنیة للاتصال والنشر والإشهار، -

.231.، ص2000الجزائر، 

.1995، سنة 1ضائیة، العدد، المجلّة الق22/03/1994مؤرخ في 95385المحكمة العلیا، غ أ ش، قرار رقم-4

.297و296.ص.محمد محدة، مرجع سابق،ص- 5 

.57.ص مرجع سابق،هشام قبلان،- 6 

.221.ص، أحكام المواریث في التشریع الإسلامي وقانون الأسرة الجزائري، مرجع سابق، العربي بلحاج- 7 

.264.، ص1963زهرة، أحكام التركات والمواریث، دار الفكر العربي، القاهرة، محمد أبو- 8
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في حدود الثلث، بأن كان مساویًا له أو أقل منه، وأمّا إذا كان أكثر من ذلك وجب لهم مقدار الثلث 

ن ترك نصیبه في التنزیل ،أمّا لو أوصى المنزِّل لبعض المستحقین وترك البعض، فإنّه یعطي لمّ )1(فقط

كمل له نصیبه ممّا أوصى به ان فیه متسع لذلك، وإن لم یكن باقي الثلث كافیًا كاملاً من باقي الثلث إن ك

بحیث التركةالحفدة ثلثز مجموع سهام ق أ فیجب أن لا یتجاو 170وأیضًا بالرجوع إلى المادة ،)2(لغیره

لقاعدة للذكر مثل ا لو زاد عن ذلك ردّ إلیه، وهذا لأنّ التنزیل من باب الوصایا ینفذ قبل قسمة التركة وفقً 

.حظ الأنثیین

صل لهم هبة أو وصیة أثناء حیاتهعدم منح الأ - ب

"ق أ ج والتي جاء فیها171طبقا لنص المادة  لا یستحق هؤلاء الأحفاد التنزیل إن كانوا وارثین للأصل :

ذه جدًا كان أو جدّة، أو كان قد أوصى لهم، أو أعطاهم في حیاته بلا عوض مقدار ما یستحقونه به

الوصیة، فإنّ أوصى لهم أو لأحدهم بأقل من ذلك وجب التنزیل بمقدار ما یتم به نصیبهم أو نصیب 

، ومعنى هذا الشرط هو أنّه حتى یلزم التنزیل لهؤلاء الحفدة منزلة أصولهم، یجب أن )3("أحدهم من التركة

اته بغیر عوّض؛ أي على وجه أثناء حی-الحفید–قد أعطى ذلك الفرع  - الجدّ أو الجدّة-لا یكون المتوفى

)4(التبرع ما یساوي مقدار التنزیل عن طریق الوصیة الواجبة، وذلك مهما اختلفت أشكال تلك التبرعات

كأن یهب له بدون عوّض مقدارًا محدد من المال یساوي المقدار المحدد له عن طریق التنزیل، أو كأن 

یبیعه صوریًا بلا ثمن مقدار ما یستحقه أیضًا بطریق التنزیل، وكذلك لو وقف لهم أثناء حیاته عینًا معینة 

هبات أو وصایا أو بیعًا صوریًا على وجه التبرع، وأمّا لو كان أصل أبیهم أو أمهم هذا ممّا أعطاهم من

في حیاته أقل ممّا یستحقونه من ذلك التنزیل، وجب في تركته ما یكمل لهم ذلك النصیب المقدر لأصولهم 

المباشرین على افتراض حیاتهم أثناء موت الجدّ أو الجدّة، وأمّا إذا وهب البعض من الحفدة وترك البعض 

ر ما أوجبه القانون في تركة المتوفى بمثل نصیب أصلهم الأخر، وجب لمن لم یهب له وصیة بمقدا

.)5(میراثاً

الورثة غیر وارثین من أصولهم-ج

ق أ ج هو أنّه قد یكون حفدة المتوفى صاحب التركة من بین 171ما یمكن استخلاصه من نص المادة  

أي  ء ابن، وأمّا إذا كانوا إناثاًناورثة یرثونه كأولاد ابن لم یوجد معهم أعمامهم إن كانوا ذكورًا، بأن كانوا أب

.171.بدران أبو العنین بدران، مرجع سابق، ص- 1

.15.أحمد دغیش، مرجع سابق، ص-2

.المتضمن قانون الأسرة، المعدل والمتمم، مرجع سابق11-84قانون رقم -3

124.، صمرجع سابقوهبة الزحیلي، -4

.231.محمد العمراني، مرجع سابق، ص-

.170.أحمد دغیش، مرجع سابق، ص-5
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ص المخصّ )2/3(بنات ابن، فیشترط عدم تعدد البنات الصلبیات حتى یبقى لهنّ نصیب من الثلثین 

المتبقي من )1/6(السدس-حفدة المتوفى-معها بنات أخیها للإناث، فإن كانت بنت صلبیة واحدة ترث 

قد یكون هؤلاء الأعمام غیر موجودین أصلاً، وقد نصیب الإناث، وأمّا حالات الأعمام مع أولاد الابن

یكونوا موجودین لكنّ ممنوعین من المیراث، فیرث أولاد الابن مع مراعاة الشروط الخاصة لبنات الابن في 

.)1(كلتا الحالتین، لأنّ الممنوع من المیراث لا یؤثر غیره في كل الحالات

لأنّهم رط عدم إرثهم من جّدهم أو جدّتهمقتین لانتفاء شوعلیه لا یجب التنزیل في هاتین الحالتین الساب

ا لأیة الوصیة هنا، لأنّهم أصبحوا ورثة طریق آیة المواریث، فلا حاجة إذأخذوا حقوقهم المقدرة شرعًا عن

:شرعیین، فاستغنى بذلك عن التنزیل وذلك لسببین وهما

 ّ2(لا وصیة لوارث ومهما یكن حجم هذا المیراث قلیلا كان أم كثیرًاأن(.

 ّا فاتهم من نصیب أصلهم لو بقي حیًا أنّ التنزیل إنّما وجب في تركة المتوفى تعویضًا للحفدة عم

، والمشرع الجزائري كما بیّناه جعل من التنزیل )3(وقت موت مورثه، وهي حكمة تشریع التنزیل

فلو  قبل موت الجدّ أو الجدّة أو معًاان من المیراث بسبب موت الأب أو الأم تعویضًا عن الحرم

لیس بوفاة بوفاة الجدّ و  اتوفي الجدّ بعد صدوره فالعبرة هنو توفي الأب قبل صدور قانون الأسرة 

حیث قضت بأحقیة 17/03/1998الأب وهذا ما أكدته المحكمة العلیا في قرارها الصادر في

.)4(1995الجدّ في و  1982ة الجدّ رغم وفاة الأب في یل في تركالأحفاد في التنز 

أن لا یكون الأحفاد قد ورثوا من أبیهم أو أمهم ما لا یقل :"من ق أ ج على أنّه172كما تنص المادة 

."عن مناب مورثهم من أبیه أو أمّه

.)5("ویكون هذا التنزیل للذكر مثل حظ الأنثیین

عن نصیب مورثه قد ورث من أبیه أو أمّه ما لا یقلّ یشترط ألاّ یكون الحفیدیتضح من نص المادة أنّه 

هم، لم یعد هناك مجال من تركة أبیه أو أمّه، فلو حصل على مقدار یساوي نصیبهم میراثا من أبیهم أوأمّ 

.رثةمن تركة المتوفى لأنّ لا جمع بین الإرث والوصیة إلاّ إذا أجازها الو لوجوب الوصیة الواجبة لهم

.345.، صسابقوهبة الزحیلي، مرجع - 1

.251.،ص1989أحمد فراج حسین، أحكام الوصایا والأوقاف في الشریعة الإسلامیة، الدار الجامعیة، بیروت، - 2

.378.، صمرجع سابقمصطفى الشلبي، أحكام المواریث بین الفقه والقانون، -3

.116.صمحمد زهدور، مرجع سابق، -  

.328.، إ ق غ أ ش، ص17/03/1998ؤرخ في م186769لعلیا، غ أ ش، القرار رقم المحكمة ا-4

.، المتضمن قانون الأسرة، المعدل والمتمم، مرجع سابق11-48قانون رقم - 5
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الفرع الثاني

أحكام تطبیق الوصیة الواجبة

بعدما تناولنا الأركان التي یبنى علیها نظام التنزیل وبیّنا الشروط التي یجب توفرها لاستحقاقه سنبین في 

.هذا الفرع المستحقون للوصیة الواجبة ومقدار التنزیل وذلك تباعًا

المستحقون للوصیة الواجبة: أولا

من توفي وله أحفاد وقد مات مورثهم قبله أو معه وجب تنزیلهم "ه ق أ ج بأنّ 169جاء في نص المادة

نلاحظ من خلال هذا النص بأنّ المشرع لم یحدد ما المقصود بالأحفاد من ،..."منزلة أصلهم في التركة

اء الأمر على أبنالإناث في التنزیل أم فقط یقتصر حیث طبقاتهم، فهل یدخل الأحفاد من جهة الذكور و 

إلى مقاصد تشریع التنزیل من جهةالولد المتوفى الذكر دون أبناء بنت المتوفى، والذي یظهر أقرب

وتحقیق تكامل وعدم تعارض نصوص كتاب المیراث من جهة أخرى أن یكون المقصود بالأحفاد الذین 

"ما همینّزلون منزلة أصلهم  المتوفى قبل أصله المورث إنّ  الذكور دون الأحفاد من الأحفاد من الأبناء :

ما یعتبرون من ذوي إنّ -ابن البنت، بنت البنت وإن نزلوا-الأحفاد من جهة البنات :، وذلك لأنّ "البنات

بعیدة تجعلهم إلاّ أنّها قرابة-الجدّ أو الجدّة-هؤلاء وإن كانت لهم قرابة بالمیت الأرحام، والمعلوم أنّ 

.)1(هم من التركةوجود من هو أولى منیرثون في حالة عدم

كلّ من توفي سواء ، ویفهم منها أنّه "من توفي وله أحفاد "عبارة ق أ ج  169د في المادة ورّ إلاّ أنّه 

الذكر والأنثى، لذا یمكن بیان المستفیدین من "مات مورثه"،وتفید عبارة -جدّا أو جدّة-كان ذكرا أو أنثى 

:الوصیة الواجبة كالآتي

 ).هأبیه أو أمّ (ي توفي حقیقة في حیاة أصله فرع الولد الذ - 

 ).هأبیه أو أمّ (فرع الولد الذي توفي وفاة حكمیة كالمفقود في حیاة أصله -

ه في وقت واحد بسبب حریق، أو غرق، أو حادث سیارة، أو أيفرع الولد الذي توفي مع أبیه أو أمّ -

.الجزائري، وهذا هو موقف المشرع )2(حادث آخر ولم یعرف أیّهما مات أولاً 

،دراسة نظریة تطبیقیة، جسور للنشر والتوزیع–أحكام التركات والمواریث في قانون الأسرة الجزائري مسعود الهلالي،-1

.192.ص د ت ن، الجزائر،  

سعید بوزري، أحكام المیراث بین الشریعة قانون الأسرة الجزائري، دار الأمل للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، -2

.163و162.ص.، ص2007  
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مقدار التنزیل:ثانیا

أسهم الأحفاد تكون بمقدار حصة أصلهم لو بقي حیًا على أن لا یتجاوز ذلك "ق أ ج  170تنص المادة 

التي توسطت المادة هي لام النهي أي؛ عدم تجاوز ثلث التركة سواء كان أصول " لا"حرف و ، "ثلث التركة

، وما زدا عنهما یعتبر وصیة اختیاریة )1(عن الثلثالأبناء الصلبین تجاوزها أو أقلّ أسهم المستحقین أي 

منه كان لهم ذلك، وإذا أوصى أو تبرع، فإذا كان مجموع سهام الأحفاد مساویا لثلث التركة، أو أقلّ 

م وتبطل بردّهذلك الزائد وصیة اختیاریة تنفذ بإجازة الورثة ركة للأحفاد بأكثر من الثلث عدّ صاحب الت

تطبیقا وهذا ،)2(تنفذ في أنصبة المجیزین لهاوإن أجیزت من بعض الورثة ورفضت من الباقي،إیاها

تكون الوصیة في حدود ثلث التركة، :"ق أ ج  185للقواعد العامة للوصیة حسب ما تضمنه نص المادة 

.)3("وما زاد على الثلث تتوقف على إجازة الورثة

:خلال هذا یمكن القول بأنّ مقدار التنزیل یقدر بأمرینمن

.أن تكون أسهم الأحفاد بمقدار حصة أصلهم-

.)4(أن لا یزید مقدار التنزیل عن ثلث التركة-

للأحفاد من ه في حالة الإیصاء أو إعطاء الجدّ انطلاقا من هذا القید في مقدار التنزیل یتضح أنّ 

وجب لهم الحق في التنزیل بمقدار ما یتم به أو یكمّل به نصیبهم في ،ثهممن نصیب مور الأموال أقلّ 

  .ق أ ج 171لث التركة حسب المادة ذلك وهو ث

المطلب الثاني

عربیةالوصیة الواجبة في القوانین ال

العربیة بنظام الوصیة الواجبة، ومنها من كانت السباقة لذلك وضبطت ذلك أخذت مختلف التشریعات 

تبعه قانون الأحوال م، و 1946ري، حیث عمل به منذ عام بیّنته على أحسن وجه ومنها القانون المصو 

، أحكام المیراث في قانون الأسرة الجزائري، الطبعة الثانیة، دار الخلدونیة للنشر والتوزیع، الجزائر،فشار عطاء االله، -1

.80.ص، 2008  

.2.محمد عبد االله، مرجع سابق، ص-

.164.سعید بوزري، مرجع سابق، ص- 2

.المعدل والمتمم، مرجع سابق،المتضمن قانون الأسرة11-84قانون - 3

.192.بق، صمسعود الهلالي، مرجع سا-4

، 1999محمد كمال الدین إمام، الوصیة والوقف في الإسلام مقاصد وقواعد، منشأة المعارف، الإسكندریة،-

.180.ص  
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م، ثمّ 1958مدوّنة الأحوال الشخصیة المغربیة عام م، و 1953وري المعمول به منذ عام الشخصیة الس

.رض ذلك تباعًاسنعم، وغیرها من القوانین، و 1976ام جاء تشریع الوصیة الواجبة في القانون الأردني ع

الفرع الأول

الوصیة الواجبة في القانون المصري والسوري

سنتناول في هذا العنصر الوصیة الواجبة في القانون المصري كونّه السباق لها، ثمّ الوصیة الواجبة في 

.القانون السوري تباعًا

الوصیة الواجبة في القانون المصري: أولا

م، ولقد أفرّد 1946كان القانون المصري أسبق القوانین إلى الوصیة الواجبة حیث عمل بها منذ عام 

وهي  عت لتلافي حالة كثرت منها الشكوى، حیث وض79إلى  76لها أربع مواد من مواده وهي المواد من 

قةً أو حكماً، فإنّ هؤلاء قلّما حالة الأحفاد الذین یموت آباؤهم في حیاة أبیهم أو أمّهم أو یموتون معاً حقی

.)1(یرثون بعد موت جدّهم أو جدّتهم لوجود من یحجبهم من المیراث

نّه یجب على كل فرد قبل موته، أن یوصي إلى ولد ولده الذي أ)2(من ق أ ش م76نص المادة جاء في

حاجب لهم في مات في حیاته، وترتب على ذلك حرمان أولاده من أن یرثوا جدّهم أو جدّتهم لوجود

.)3(المیراث، فإن لم یفعل ناب القاضي عنه في ذلك

تقدر الوصیة الواجبة للفرع بمقدار ما یستحقه أصله الذي هو ولد المتوفى بشرط ألاّ یزید عن ثلث 

،1999محمد كمال الدّین إمام، الوصیة والوقف في الإسلام مقاصد وقواعد، منشأة المعارف، الإسكندریة، -1

.180.ص  

یوصي المیت لفرع ولده الذي مات في حیاته أو مات معه، ولو حكمًا بمثل ما  إذا لم" : من ق أ ش م76تنص المادة-2

كان یستحقه هذا الولد میراثاً في تركته لو كان حیا عند موته، وجبت للفرع في التركة وصیة بقدر هذا النصیب في حدود 

المیت قد أعطاه بغیر عوّض من طریق تصرف آخر، قدر ما یجب له وإن الثلث، بشرط أن یكون غیر وارث وأن لا یكون 

.كان ما أعطاه أقلّ منه وجبت له وصیة بقدر ما یكمله

وتكون هذه الوصیة لأهل الطبقة الأولى من أولاد البنات، ولأولاد الأبناء من أولاد الظهور وإن نزلوا، على أن یحجب كل 

یب كل أصل على فرعه، وإن نزل، قسمة میراث، كما لو كان أصله أو أصوله نصوأن یقسم.أصل فرعه دون فرع غیره

".الذین یدلي بهم إلى المیت ماتوا بعده، وكان موتهم مرتبًا كترتیب الطبقات

.276.ع سابق، صالیاس ناصیف، مرج-3
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، فإن زاد عن الثلث لم تنفذ فیما زاد عن الثلث إلاّ بإجازة الورثة فهي في الزیادة تعدّ وصیة )1(التركة

.)2(ریةاختیا

كما یلاحظ من نص المادة أنّ المشرع المصري قصر الوصیة الواجبة على الحفدة بنوعیه؛ أي من 

جهة الذكور والإناث معاً، إلاّ أنّه لا تجوز الوصیة الواجبة من جهة الإناث إلاّ للطبقة الأولى فقط من 

.)4(فیستحقون الوصیة من غیر تقیید بطبقة ما داموا من أولاد الظهور)3(أولاد البطون، أمّا أولاد الظهور

أصل في هذه الوصیة یحجب فرعه دون فرع غیره، وأنّ نصیب المتوفى في أي كما یفهم أنّ كلّ 

م الوصیة بین المستحقین كتقسیم المیراث؛ أي للذكر مثل حظ الأنثیین، لأنّ طبقة یأخذه أولاده، وتقسّ 

بت لهم تعویضاً عمّا كان یناله أصله من المیراث قد فوته علیهم الموت السابق على موت الوصیة وج

.)5(المورث الأصلي

:كما یتضح من المادة السالفة الذكر أنّ المشرع المصري اشترط شروطاً لاستحقاق الوصیة الواجبة وهي

.)6(رث في أصلهیشترط في الولد المتوفى في حیاة أصله أو معه أن یكون مستحقا للإ_1

لو قلیلا فلا تجب له یكون غیر وارث، فلو كان وارثا و یشترط في الفرع الذي تجب له الوصیة أن_2

.؛ أي یشترط ألا یكون الأحفاد من مستحقي الوصیة الواجبة، وارثین في تركة جدهم)7(الوصیة

یساوي مقدار الوصیةالواجبةبغیر عوّض ما قد أعطى ذلك الفرع  -الجدّ –یشترط ألاّ یكون المتوفى _3

وصیة بقدر ما فإذا كان قد أعطاه بغیر عوّض أقل مما یستحقه بالوصیة الواجبة وجبت له في تركته 

.)1(إذا أوصى له بما یزید فلیس له إلاّ الثلث، والباقي متوقف على إجازة الورثةیكمل هذا النصیب، و 

، الطبعة الأولى، مؤسسة حورس محمد عبد المقصود جاب االله، النّبراس في فقه الوصیة والمیراث بین الشریعة والقانون-1

.295.، ص2006الدولیة للنشر والتوزیع، الإسكندریة، 

.180.محمد كمال الدّین إمام، مرجع سابق، ص-

.379.لفقه والقانون، مرجع سابق، صمحمد مصطفى شلبي، أحكام المواریث بین ا-2

ن الابن وابن الابن وابن ابن الابن وان نزلوا ولم تدخل في أولاد الابن وإن نزلوا ذكورا أو إناثا كبنت الابن وبنت بنت اب-3

.نسبتهم إلى المیت أنثى

.169.بدران أبو العینین بدران، مرجع سابق، ص-4

.233.محمد مصطفى شلبي، أحكام الوصایا والأوقاف، مرجع سابق، ص-

.376.أحمد فراج حسین، أحكام الوصایا والأوقاف، مرجع سابق، ص-5

، 2000أمیر خالد، أحكام المواریث وتوزیع التركات في التشریع الإسلامي، الدار الجامعیة للنشر، الإسكندریة،  عدلى - 6

.156.ص  

.295.محمد عبد المقصود جاب االله، مرجع سابق، ص-7
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عند المشرع المصري من خلال شروط استحقاق الوصیة الواجبة أنّها نفسها التي نص علیها الملاحظ

.المشرع الجزائري في مواد التنزیل

الوصیة الواجبة مقدمة على غیرها من الوصایا )2(من ق أ ش م 78و )1(77 دواالم وصنصكما جاء في

أوصى لغیرهم، وجبت لهم الوصیة من غیر إیصاء و ترك منیة عند تنفیذها، فإذا توفى شخص و الاختیار 

نصیبهم من باقي الثلث إن وفى، وإلاّ فمن ذلك الباقي وممّا أوصى به كان لأصحاب الوصیة الواجبة

وصیة الاختیاریة إن كانت واحدة وإن تعددت قسم ما بقي من الثلث الوصیة الواجبة یصرف لللغیرهم و 

.بینهما بالمحاصة

لواجبة في القانون السوريالوصیة ا:ثانیا

ویفهم من خلال المادة .منه للوصیة الواجبة257ص قانون الأحوال الشخصیة السوري المادة خصّ 

-أولاد الابن–أنّه قصر نظام الوصیة الواجبة على الحفدة من جهة الذكور فقط )3(من ق أ ش س257/1

دون الحفدة من جهة الإناث، بمعنى حرمان أولاد البنت من الوصیة الواجبة بحجة أنّهم من ذوي الأرحام 

رة كما وأنّهم تبعاً لقواعد المیراث لا یرثون مع وجود أصحاب الفروض والعصبات، بل یرثون في رتبة متأخ

.)4(أنّ لهم تركة أخرى هم فیها ورثة أسیاسیون من جهة أبیهم بخلاف أولاد الابن

ا یرثه أبوهم عن كما یتضح من خلال المادة أنّ الوصیة الواجبة للأحفاد تكون بمقدار حصتهم ممّ 

حصة أولاد أصله المتوفى، على فرض موت أبیهم إثر وفاة أصله المذكور؛ أي مقدار الوصیة الواجبة هو 

.157.عدلى أمیر خالد، مرجع سابق، ص-1

إذا أوصى المیت لمن وجبت له الوصیة بأكثر من نصیبه كانت الوصیة اختیاریة، وإن "من ق أ ش م 77تنص المادة-2

دون البعض الآخر، وجب لمن أوصى له بأقلّ من نصیبه وجبت له ما یكمله، وإن أوصى لبعض من وجبت لهم الوصیة 

".له قدر نصیبهلم یوص

فإذا لو یوصي المیت لمن وجبت له .الوصیة الواجبة مقدمة على غیرها من الوصایا"من ق أ ش م 78تنص المادة -3

إن وفى وإلاّ فمنه وممّا أوصى قدر نصیبه من باقي ثلث التركة و الوصیة وأوصى لغیرهم استحق كل من وجبت له الوصیة

".بهم لغیرهم

ء في ات ذلك الابن قبله أو معه وجب لأحفاد هؤلامن توفى وله أولاد ابن وقد م"من ق أ ش س 257تنص المادة-4

:الشرائط الآتیةثلث تركته وصیة بالمقدار و 

الوصیة الواجبة لهؤلاء الأحفاد تكون بمقدار حصتهم ممّا یرثه أبوهم عن أصله المتوفى على فرض موت أبیه إثر وفاة  - أ

.أصله المذكور على أن لا یتجاوز ذلك ثلث التركة

ء الأحفاد وصیة إن كانوا وارثین لأصل أبیهم، جدا كان أو جدّة، أو كان قد أوصى لهم أو أعطاهم في لا یستحق هؤلا -ب

إن أوصى لهم بأقلّ من ذلك وجبت تكملته، و حیاته بلا عوّض، مقدار ما یستحقون بهذه الوصیة الواجبة، فإن أوصى 

"یة للآخر بقدر نصیبهوجبت الوصإن أوصى لبعضه فقطثر، كان الزائد وصیة اختیاریة، و بأك

تكون هذه الوصیة واجبة لأولاد الابن وأولاد ابن الابن وإن نزلوا واحدا كانوا أو أكثر للذكر مثل حظ الأنثیین، یحجب  -ج

"".كل أصل فرعه دون فرع غیره، ویأخذ كل فرع نصیب أصله فقط

.306.مصطفى السباعي، عبد الرحمان الصابوني، مرجع سابق، ص- 4
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ا الأب قد توفى بعد أصله لا قبله على الابن الإرثیة ممّا یرثه أبوهم المتوفى قبل أصله، على فرض أنّ هذ

، فیفترض وفاة الأب بعد )1(أنّ هذه الحصة توزع بینهم للذكر مثل حظ الأنثیینأن لا یتجاوز ثلث التركة، و 

أصله، ثم تحسب حصته من التركة، بعدها تحسب حصة الأحفاد من أبیهم فتدفع إلیهم ثم یرد الباقي إلى 

.)2(رد الباقي إلى التركة الأولىعن ثلث التركة، نفذ الثلث فقط، و فإذا زاد ما یستحقونه .التركة الأولى

ه ، فإن كان یرث فلا ي أن لا یكون الحفید وارثاً لجدّ تظهر شروط الوصیة الواجبة من المادة أعلاه ف

ض قبل وفاته ما یوازي نصیبه عن طریق یكون الجدّ قد أوصى له أو أعطى له بلا عوّ ألاّ یستحقها، و 

ذا أعطاه أكثر إ ذا أعطاه أقلّ وجب تكملته، و إ و الوصیة الواجبة، فإذا أعطاه كامل نصیبه فلا شيء له، 

الهبة، أمّا إذا أوصى له أكثر من نصیبه أخذ حكم الوصیة الاختیاریة أي متوقفة على كان الزائد في حكم 

.)3(إجازة الورثة

الابن أولاد ابن أولاد الابن دون أولاد البنت، وهم أولاد الابن و یستحق الوصیة الواجبة بمقتضى المادة

اریث للذكر مثل حظ الأنثیین ولا تطبق تقسم بینهم المو اء كان الحفید واحدًا أو أكثر، و إن نزلوا ، سو و 

.)4(علیهم قواعد المیراث في الحجب، بل یحجب كل أصل فرعه فقط دون فرع غیره

تقدم الوصیة الواجبة على غیرها من الوصایا في )5(من ق أ ش س257/2یتضح من خلال المادة 

المراد بالوصایا الاختیاریة ما أنشأه قانون الأحوال الشخصیة السوري، و الاستیفاء من ثلث التركة في 

الموصى باختیاره قبل وفاته من وصایا، سواء كانت الوصایا بأداء واجب علیه من دین للناس أو الله 

تعالى، أو بتبرع من ماله لشخص من جهات الخیر، فكل هذه الوصایا تقدم علیها الوصیة الواجبة عند 

.)6(التنفیذ

لكنّه أدخل علیها یة الواجبة في القانون المصري، و م الوصأخذ القانون السوري بأحكا

أزال الالتباس ا حدد حصة الفرع صراحةً، و حرمان أولاد البنت من الوصیة الواجبة، كمّ :أهمها)7(تعدیلات

الذي وقع فیه القانون المصري، فبمقتضى هذا الأخیر یكون مقدار الوصیة الواجبة للأحفاد هو حصة 

.اشترطا ألاّ تزید الحصة عن ثلث التركةالمصري والسوري : ننها، إلاّ أنّ القانونی حصتهم مأبیهم، لا

.294.الیاس ناصیف، مرجع سابق، ص-2

.294.مصطفى السباعي، عبد الرحمان الصابوني، مرجع سابق، ص- 2

.308.الیاس ناصف، مرجع سابق، ص- 3

.294.مرجع نفسه، صال - 4

".هذه الوصیة الواجبة مقدمة على الوصایا الاختیاریة في الاستیفاء من ثلث التركة"ق أ ش س  257/2تنص المادة - 5

.308.مرجع سابق، صفى السباعي، عبد الرحمان الصابوني، مصط- 6

.293.الیاس ناصیف، مرجع سابق، ص- 7
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الفرع الثاني

الأردنيیة الواجبة في القانون المغربي و الوص

الاختلافات وهذا ما مع بعض المشرع المغربي والأردني هما بدورهما أخذا بنظام الوصیة الواجبةولكنّ 

.في القانون الأردنثمّ ،الواجبة في القانون المغربيالوصیةا حیث نتناول سنورده تباعً 

الوصیة الواجبة في القانون المغربي : أولا

العربیة الإسلامیة التي أخذت بهاأخذ المشرع المغربي بنظام الوصیة الواجبة شأنه في ذلك شأن الدول 

وجاء النص علیها في القانون المتعلق بالمیراث تأخذ منه أهم أحكامها و قواعدها، و لا تأخذ بالقانون 

369المتعلق بالوصیة، حیث جاء النص على الوصیة الواجبة في مدوّنة الأسرة المغربیة في المواد من 

یستخلص من المواد أنّ القانون المغربي استمد نصوصه من القانون السوري حیث یستحق .)1(372إلى

لو مات أبوهم أو أمهم مع جدّهم أو واجبة في تركة جدّهم أو جدّتهم و أولاد الابن وأولاد البنت وصیة 

یأخذوا  على أن)2(جدّتهم في وقت واحد أو في أوقات مختلفة ولم یعرف من الذي توفي منهما قبل الآخر

؛ أي على فرض تحقق شرط الإرث )3(ا یرثه أبوهم من تركة أبیه فیما لو توفى بعدهمقدار حصتهم ممّ 

.، بشرط ألا یتجاوز الثلث)4(المتمثل في وفاة الابن أو البنت بعد وفاة الأصل

الشرطان  اهمذلك و  ،و إذا كانوا قد نالوا قدر نصیبهمولا یستحق الوصیة الواجبة إذا كانوا من الورثة، أ

.الثاني من شروط استحقاق الوصیة الواجبة في القانون المغربيالأول و 

من توفى وله أولاد ابن أو أولاد بنت ومات الابن أو البنت قبله أو معه :"من مدونة الأسرة المغربیة369المادة تنص-2

".وجب لأحفاده هؤلاء في ثلث تركته وصیة بالمقدار والشروط الآتیة

الوصیة الواجبة لهؤلاء الأحفاد تكون بمقدار حصتهم ممّا یرثه أبوهم أو أمهم عن أصله المتوفى ":370المادة وتنص -

".مورثهم إثر وفاة أصله المذكور على أن لا یتجاوز ثلث التركةعلى فرض موت

لا یستحق هؤلاء الأحفاد وصیة إن كانوا وارثین لأصل مورثهم جدّا كان أو جدّة أو كان قد :"371وتنص المادة -

قل من ذلك وجبت أوصى لهم أو أعطاهم في حیاته بلا عوّض مقدار ما یستحقون بهذه الوصیة الواجبة، فإن أوصى لهم بأ

تكملته وإن أوصى بأكثر كان الزائد متوقفا على إجازة الورثة وإن أوصى لبعضهم فقط وجبت الوصیة لآخر بقدر نصیبه 

".على نهج مت ذكر

تكون هذه الوصیة لأولاد الابن وأولاد البنت ولأولاد ابن الابن وإن نزلوا واحدا كانوا أو أكثر :"372المادة وتنص-

".للذكر مثل حظ الأنثیین یحجب فیها كل أصل فرعه دون فرع غیره، ویأخذ كل فرع نصیب أصله فقط

.68.العلمي الحراق، مرجع سابق، ص- 2

.299.الیاس ناصیف، مرجع سابق، ص- 3

.77.العلمي الحراق، مرجع سابق، ص- 4
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من مدوّنة الأسرة المغربیة على شروط أخرى لاستحقاق أولاد الابن أو البنت 371بینما نصت المادة 

:الوصیة الواجبة المتمثلة في

أصلهما بواسطة الإرث الشرعي، لأنّه لا جمع بین ألاّ یكون الأحفاد وارثین في تركة الجدّ أو الجدّة أو _

إنّ االله :"-صلى االله علیه وسلم-مصدقًا لقول الرسول)1(الإرث والوصیة لوارث إلاّ إذا أجاز الورثة الوصیة

.)2("3أعطى كل ذي حق حقه فلا وصیة لوارث

أبیهم أو أمهم أو تبرع علیهم ألاّ یكون الجدّ أو الجدّة قد أوصى لهم بوصیة اختیاریة أو أنزلهم منزلة_

كان فعل ذلك و هو ثلث التركة في الأقصى، فإنما یستحقونه بالوصیة الواجبة، و فیحیاتهم بلا عوّض مقدار

إذا إذا كان أقلّ وجب تكملته و و م، یساوي مقدار ما یستحقونه بالوصیة الواجبة، فإنّه لا وصیة واجبة له

.)3(الاختیاریةكان أكثر كان العمل على ما في الوصیة 

ة یستحقها أولاد الابن المباشر من مدونّة الأسرة المغربیة أنّ الوصیة الواجب372أوضحت المادة 

أولاد ابن الابن مهما نزلوا، واحدًا كان أو أكثر، شریطة ألاّ یفصل بین الفرع و أصله امرأة، كما یستحقها و 

دون أولادهم؛ أي أنّ الوصیة الواجبة تجب لأهل الطبقة الأولى أولاد البنت الصلبیة ذكورًا كانوا أو إناثاً 

.من أولاد البنت المباشرة و لا یستحقها فروع أولادها

م بینهم جمیعا على أساس قاعدة التفاضل؛ أي للذكر مثل كما نصت على أنّ الوصیة الواجبة تقسّ 

لو كانوا أسفل منه في الدرجة یأخذ و غیره دون أولاد )4(حظ الأنثیین، یحجب فیها كل أصل أولاده و فروعه

فقط دون نصیب قریبه الآخر، بمعنى لا یستحق نصیب أصله بكامله بالضرورة )5(كل حفید نصیب أصلهو 

.)6(كمن ذلفقد یكون أقلّ 

أنّ المشرع المغربي أخذ بنظام الوصیة الواجبة وجاء النص علیها في القانون المتعلق بالمیراث والملاحظ

لا القانون المتعلق بالوصیة وقد أخذها من القانون السوري،إلاّ أنّه ما میّز القانون المغربي أنّه تناول 

.ماالتنزیل في باب مستقل عن الوصیة الواجبة، بحیث جعلهما یختلفان عن بعضه

الوصیة الواجبة في القانون الأردني:ثانیا

.112.المرجع نفسه، ص-3

.114.السنن، مرجع سابق، ص:أبو داود- 2

.121.العلمي الحراق، مرجع سابق، ص- 3

ابن الابن وهكذا تنازلیًا وتصاعدیًا، المقصود بالفروع ابن الابن بالنسبة إلى الابن المباشر أو ابن ابن الابن بالنسبة إلى-6

.ویسمى هؤلاء أولاد الظهور

.المقصود بالأصل الابن المتوفى أو ابنه- 5

.158.العلمي الحراق، مرجع سابق، ص- 6
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قد تضمن أحكام و . )1(جاء تشریع الوصیة الواجبة في القانون الأردني متأخرًا عن القوانین الأخرى

مثله نص  ولنص مستوحى من القانون المصري، وهیتضح أنّ ا، و )2(منه182الوصیة الواجبة في المادة 

المصري والأردني والقانونان.منه على أنّ الوصیة الواجبة للأحفاد تكون بمقدار حصة أبیهم" أ"في الفقرة 

في هذه المسألة عن القانون السوري الذي نص على أنّ الوصیة الواجبة للأحفاد تكون بمقدار یختلفان

؛ أي أنّ )3(إثر وفاة أصله المذكورحصتهم ممّا یرثه أبوهم عن أصلهم المتوفى على فرض موت أبیهم

المصري و الأردني جعلا حصة الأحفاد بمقدار حصة أبیهم، بینما القانون السوري بمقدار :القانونین

.حصتهم ممّا یرثه أبوهم

خلافا للقانون المصري، قصر الوصیة الواجبة على أولاد الابن، ، و -الأردني والسوري–كلا من القانونین 

إلاّ أنّ القانون الأردني سار على نهج القانون المصري فیما )4(یستحق أولاد البنت وصیة واجبةوبذلك لا 

.یتعلق بمقدار الوصیة الواجبة، باستثناء أنّه لم یعط أولاد البنت كما فعل القانون المصري

الوصیة الواجبة كما أنّ الوصیة الواجبة في القانون الأردني تقسم كقسمة الإرث للذكر مثل حظ الأنثیین ك

.)5(في القانون المصري

إذا توفي أحد وله أولاد ابن وقد مات ذلك الابن قبله أو معه، وجب لأحفاده هؤلاء في ثلث " ق أ ش أ 182تنص المادة -3

:الشرعیة، وصیة بالمقدار والشروط الآتیةتركته

الوصیة الواجبة لهؤلاء الأحفاد تكون بمقدار حصة أبیهم من المیراث، فیما لو كان حیًا، على أن لا یتجاوز ذلك ثلث  -أ   

.التركة

م أو أعطاهم لا یستحق هؤلاء الأحفاد وصیة إن كانوا وارثین لأصل أبیهم جدّا كان أو جدّة، أو كان قد أوصى له - ب  

في حیاته بلا عوّض، مقدار ما یستحقون بهذه الوصیة الواجبة، فإن أوصى لهم بأقل من ذلك، وجبت تكملته، وإن أوصى 

.لهم بأكثر، كان الزائد وصیة اختیاریة، وإن أوصى لبعضهم فقد وجب للآخر بقدر نصیبه

ا كانوا أو أكثر، للذكر مثل حظ الأنثیین، یحجب كل أصل تكون الوصیة لأولاد الابن وأولاد ابن الابن وإن نزل، واحدً  -ج 

.فرعه دون فرع غیره، ویأخذ كل فرع نصیب أصله فقط

".هذه الوصیة الواجبة مقدمة على الوصایا الاختیاریة في الاستیفاء من ثلث التركة -د 

.296.الیاس ناصیف، مرجع سابق، ص-4

.66.فشار عطاء االله، مرجع سابق، ص-1

.296.الیاس ناصیف، مرجع سابق، ص-2
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.تختلف في أخرىالقوانین العربیة تتفق في نقاط و ممّا سبق نستخلص أنّ 

نقاط الاتفاق_1

یستحق الوصیة الواجبة إذا كان غیر وارث و لم:

.یأخذ وصیة بلا عوّض بمقدار نصیبه_

.تكون تكملته لنصیبهمن نصیبه و خذ وصیة بأقلّ أإذا _ 

.كانت الوصیة لفرع دون فرع، یأخذ الفرع الذي لم یوصى له نصیبه المقدر وصیة واجبة إذا_

.یحجب الأصل فرعه دون فرع غیره_

.تقسم بینهم للذكر مثل حظ الأنثیین_

.ا یستحقونّه، اعتبرت وصیة اختیاریةإذا أوصى المتوفى بأكثر ممّ _

.الوصیة الواجبة مقدمة على غیرها من الوصایا_

نقاط الاختلاف_2

الواجبة الاقتصار على الأحفاد، ولكن بعد اتفاقهم اتفقت القوانین العربیة فیما یخص المستحق للوصیة 

یظهر هذا الاختلاف على النحو هؤلاء الأحفاد اختلافا كبیراً، و انقسموا على أنفسهم في تحدید اختلفوا و 

:التالي

الفروع التي تستحق الوصیة الواجبة:

إنّ الأبناء من أولاد الظهور و  دلأولا، وهم أولاد البنات الصلبیات، و ل الطبقة الأولى من أولاد البطونأه_ 

بخلاف المشرع الجزائري حیث تكون للحفدة ذكورا وإناثا من هذا رأي القانون المصري والمغربينزلوا، و 

.أیة طبقة كانوا

أي أولاد الظهور فقط، وهذا رأي القانون أكثر؛إن نزلوا، واحدًا كان أو أولاد الابن و أولاد ابن الابن و _

.الأردنيالسوري و 

مقدار الوصیة الواجبة:

_�ƌśÃƈ�̄ Ɗŷ�ŕĎƔţ�ÁŕƄ�Ãƅ�ƌƔŗ£�řƄ±ś�Ɠž�« §±Ɣƈƅ§�Áƈ�Àƍ ƅ̄§Ã�̈ ƔŰ Ɗ�± Ƃ̄ŗ�řƔŰ Ã�̄ ŕſţƘƅ�̈ ŠƔ  على أن لا

المعمول به في القانون  ذا الرأي هوهین، و لنصیب للذكر مثل حظ الأنثییوزّع هذا ایتجاوز ثلث التركة، و 

.وكذا عند المشرع الجزائريالأردنيالمصري و 
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_�Á£�ƑƆŷ��ŕĎƔţ�ÁŕƄ�Ãƅ�ƌƔŗ£�řƄ±ś�Ɠž�« §±Ɣƈƅ§�Áƈ�Àƍ ƅ̄§Ã�̈ ƔŰ Ɗ�Áƈ�ÀƎśŰ ţ�± Ƃ̄ŗ�řƔŰ Ã�̄ ŕſţƘƅ�̈ ŠƔ

.والمغربيهذا الذي علیه القانون السوري وذلك بمراعاة الورثة الآخرین، و لا یتجاوز الثلث، 

المبحث الثاني

أحكام تطبیق الوصیة الواجبة

تعرف الوصیة الواجبة  في القانون بأنّها جزء من التركة یستحقه أبناء الابن المتوفى قبل أبیه إذا لم یكونوا 

وارثین، وذلك بمقادیر وشروط وأحكام خاصة، ولقد تعرضت القوانین العربیة بالجملة لأحكام الوصیة 

ق نظام التنزیل في الواقع العمليمنها مواد للأحكام الرئیسیة المعتمدة في تطبیصت كلّ الواجبة  وخصّ 

وجب مراعاتها حتى یكون التنزیل واجبًا للحفدة، ومن أجل الإحاطة بهذه الأحكام والمقتضیات وتنزیلها في 

تطبیقات إرثیة، سنقسم هذا المبحث إلى قسمین حیث نتطرق إلى طرق حل مسائل الوصیة الواجبة

المطلب (، ثمّ إلى كیفیة توریث كل من الحمل والمفقود عن طریق الوصیة الواجبة )المطلب الأول(

).الثاني

المطلب الأول

طرق حل مسائل الوصیة الواجبة

-التنزیل–استخراج مقدار الوصیة الواجبة  مالكیفیات والقواعد التي وفقها یتسنتناول في هذا المطلب 

الوصیة تملة على كل من الوصیة الواجبة و وسواء تعلق الأمر بالمسائل التي تتناول التنزیل فقط، أو المش

.الاختیاریة وذلك تباعًا

الفرع الأول

طریقة استخراج مقدار الوصیة الواجبة

.مسائلهاطرق حلّ الواجبة، ثمّ یةهذا الفرع كیفیة استخراج مقدار الوص يسنتناول ف

كیفیة استخراج مقدار الوصیة الواجبة: أولا
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یكون لفرع المیت الذي توفي قبل أصله، وهذا للذكر مثل حظ الأنثیین، سواء صلفي الأنّ التنزیل إ    

أیضا ا یأخذ هذا الحكم كان هذا الأصل ذكر أم أنثى، وسواء كانت وفاة هذا الأصل حقیقیة أو حكمیة، كمّ 

.)1(-الجدّ أو الجدّة–وفاة الأصل قبل أو مع أصله 

ل مسائل التنزیطرق المعتمدة لحلّ المشرع الجزائري لم ینص في قانون الأسرة على أي طریقة من ال

، بل أشار قانون الأسرة الجزائري إلى طریقة استخراج مقدار )2(مسائلهابل لم یتعرض نهائیا لكیفیة حلّ 

یأخذ مقدار ما كان  - الفرع-هذا النص صریح في أنّ الأحفاد ،)3(منه170في المادة الوصیة الواجبة

في أي حال، ولا یأخذوا ما یأخذه أصله لو كان حیًا في حدود ثلث التركة، فلا یأخذوا أكثر من أصلهم 

.)4(یساوي أصلهم من الورثة نأخذه م

"ق أ ج على أنّه172/2ورد في المادة كما أي توزیع مقدار )5("و یكون التنزیل للذكر مثل حظ الأنثیین:

.التنزیل بعد استخراجه یكون وفق قاعدة للذكر مثل حظ الأنثیین

من ق 171، 170، 169هذا طبقا للمواد امة المعتمدة في مسائل التنزیل و علیه وجب مراعاة القواعد العو 

:المتمثلة فيأ ج 

إنّ مقدار التنزیل هو ما كان یستحقه هذا الولد المتوفى في حیاة أبیه أو أمّه من میراث لو كان حیا -

.دون تجاوز ذلك

أي موازنة نصیب إنّ مقدار التنزیل یجب ألاّ یزید عن ثلث التركة كلّها مهما زاد نصیب الولد المتوفى؛-

.)6(ن أقلّهما هو مقدار الوصیة الواجبةثلث التركة، منه یكو الولد المتوفى و 

هذا یدل على أنّ التنزیل یخرج قبل ، و )7(إنّ التنفیذ یكون على أساس أنّ الخارج هو وصیة لا میراث-

.توزیع المیراث لیدخل الضرر على عامة الورثة دون البعض

، لا یوجد إلاّ طریقة -الوصیة الواجبة–مقدار الوصیة الواجبة تطبیقا لنصوص مواد التنزیل لاستخراج

:تتكون من ثلاث خطوات أساسیةواحدة

.305.محمد محدة، مرجع سابق، ص- 1

.65.بن شویخ الرشید، مرجع سابق، ص-2

.205.أحمد دغیش، مرجع سابق، ص-

.من هذه المذكرة38ق أ ج ورد كاملا، اُنظر الصفحة 170نص المادة - 3

.196.مسعود الهلالي، مرجع سابق، ص- 4

.المتضمن قانون الأسرة، المعدل والمتمم، مرجع سابق11-84قانون -5

.446.ي سالم الشافعي، مرجع سابق،صرمضان علي السیّد الشرنباصي، جابر عبد الهاد-6

.125.وهبة الزحیلي، مرجع سابق، ص- 7
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-الأصل المورث للأحفاد وهو أبوهم–لواجبة المسألة على فرض حیاة أصل صاحب الوصیة اتحلّ _1

-أبیه أو أمه–أنّ الولد المتوفى في حیاة أصله ؛ أي نفرض )1(معرفة نصیبه من تركة الجدّ أو الجدّةو 

.)2(نقسم التركة على هذا الفرض لنعرف مقدار ما یستحقهحیا، ثمّ 

زاد عنه ، فإذا )1/3(من التركة إذا كان في حدود الثلث-الولد المتوفى–یطرح نصیب هذا الأصل _2

على الأحفاد قسمة المیراث للذكر مثل یقسم ، و )3(یعطى لصاحب الوصیة الواجبةو یطرح الثلث من التركة

.)4(حظ الأنثیین

بتوزیع جدید من -الأحیاء–یقسم الباقي من التركة بعد اخراج مقدار التنزیل على الورثة الموجودین _3

، وذلك دون مراعاة للتنزیل و كأنّ )5(الذي فرض حیًا ابتداءً -صاحب التنزیل–نظر إلى الأصل الغیر 

كن بذلك تقدیم كأنّه غیر موجود نهائیا، وحتى یمل و عدم اعتبار للولد المنزَّ بة لهم، و بالنسة التركة جدید

الصریح في القرآن )6(تفادي جعلها في مرتبة واحدة، لأنّ في هذا مخالفة للنصالوصایا على المیراث و 

.لسنةاو 

قبول، كما وأنّها لا ترتد بالرّد یلاحظ أنّ الوصیة الواجبة توجد وإن لم ینشئها المتوفى وأنّها لا تحتاج إلى 

.)7(لو اشترط الموصى تقسیمها بغیر ذلكتى و أنّها تقسم قسمة المیراث حو 

مسائل حول الوصیة الواجبة:ثانیا

:1مسألة

:المسألة كالآتيتحلّ ،هكتارا192التركة ، و -یاة أبیهاتوفیت في ح–ابن بنت توفي عن زوجة، ابن، و 

-البنت–افتراض حیاة على_ 1

.196.مسعود الهلالي، مرجع سابق، ص- 1

.196.أحمد دغیش، مرجع سابق، ص- 2

.352.أحكام التركات والمواریث على ضوء قانون الأسرة الجدید مع آخر التعدیلات،صبلحاج العربي، -4

.196.مسعود الهلالي، مرجع سابق، ص- 4

.352.بلحاج العربي ، أحكام التركات والمواریث على ضوء قانون الأسرة الجدید مع آخر التعدیلات، مرجع سابق،ص-6

.306.صمحمد محدة، مرجع سابق، - 6

.159.عدلى أمیر خالد، مرجع سابق، ص- 7
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قیمة السهم الواحد 8x3=24م .أالأنصبةالورثة

هكتار8

هكتار1/8x13=3x824الزوجة

ابن

7x3=21  ب ع     

14x8112هكتار

هكتار7x856بنت

هكتار64=192/3:هكتار               ثلث التركة هو56=168/3:نصیب البنت

-ابن البنت–یعطى لفرع البنت هكتار، و 64أقل من الثلث الذي هو هو و هكتار 56نصیب البنت هو 

وصیة واجبة التي لا تزید عن ثلث التركة بل أقل منه، ثم یطرح من التركة و یقسم الباقي على الورثة 

.الموجودین بعد استخراج مقدار الوصیة الواجبة بتوزیع جدید من غیر نظر إلى الولد الذي فرض حیا

قي الورثةنصیب با_2

.یصبح كأنّه التركة ابتداءاهكتار بعد طرح الوصیة الواجبة و 163=56-192:مقدار التركة الجدید

قیمة السهم الواحد 8م .أالأنصبةالورثة

  هكن17

هكتار1/81x1717الزوجة

هكتار7x17119ب عابن

.هكتار17الزوجة :یكون نصیب الورثة كالآتيو 

.هكتار119الابن 

.هكتار56ابن البنت 

:2مسألة

دج، تحلّ المسألة 540، ومقدار التركة -توفیت أمّها في حیاة جدّتها–توفیت عن زوج، بنت ابن، بنت بنت

:كالاتي

-البنت–على افتراض حیاة _1
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قیمة السهم 

 دج33.75

  و.ب.م.أ 16ج.م.أ

6←4

الأنصبة 12م .أ 4ز .م الورثة

 زوج 1/4 3 1  =33.75×4 دج135

=33.75×3=3×1 دج101.25 1

3

2 1/6 بنت ابن

3×3=33.75×9= دج303.75 3 6 1/2 بنت

ردّیة

  دج180= 540/3دج                         ثلث التركة هو 303.75نصیب البنت هو

ثلث التركة أي -المنزلة منزلة أمها-نلاحظ أنّ البنت ورثت أكثر من ثلث التركة، لذا نورث بنت البنت 

  .دج180

م نقوم بطرح نصیب بنت البنت من مقدار التركة، ثم یقسم على باقي الورثة من غیر نظر إلى الولد ثّ 

.الذي فرض حیا

-البنت–على افتراض وفاة_2

.دج هذا هو المقدار الجدید للتركة360=540-180

  دج 90= 360/4قیمة السهم4أصل المسألة 

السهام  الفروض  الورثة

  دج90  90×1  1/4  الزوج

  دج270  90×3=ردا1+فرضا1/22بنت ابن

ردّیة

  .دج180دج، بنت البنت 270دج،بنت الابن 90الزوج : منه یكون نصیب كل وارث كالآتي

الفرع الثاني

الوصایا وكیفیة حلّ مسائلهاتزاحم

ها والورثة لم یجیزوا ما زاد عن ص للوصایا لوفائها كلّ المخصّ هو أن تتعدد الوصایا ولا یتسع الثلثالتزاحم

كم  لها جمیعًا، ففي هذه الحالة یكون التزاحم حیث لا یمكن تنفیذها كلّها،الثلث أو كانت التركة لا تتسع
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أمّا إذا كانت الوصایا یسعها ة الورثة ولكن مع ذلك لا تتسع التركة لوفائها،یقع التزاحم أیضا في حالة إجاز 

.)1(ثلث التركة أو كانت التركة تسعها وقد أجازها الورثة فإنّ الوصایا تنفذ جمیعا ولا یصبح تزاحم

سنتعرض لها في حالة اجتماعها مع الوصیة وبما موضوع الدراسة یتمحور حول الوصیة الواجبة فإننا

.الاختیاریة

إن اجتمعت وصیة واجبة مع أخرى اختیاریة في مسألة واحدة، بالتالي لزم معرفة الطریقة التي یتم بها 

كیفیة حلّ ، حیث سنتطرق في هذا العنصر إلى كیفیة استخراج مقدار الوصیة الاختیاریة، ثمّ مسائلهاحلّ 

.هما معًامسائلها عند اجتماع

طریقة استخراج الوصیة الاختیاریة: أولا

وقد  بأقل من ثلث التركة أو بأكثر منهتختلف الوصیة الاختیاریة باختلاف مقدارها، لأنّها إمّا أن تكون 

قد لا یجیزونها، وقد تكون بمثل نصیب وارث معین أو وارث غیر یجیز الورثة الزیادة على الثلث و 

:حالة من هذه الحالات طریقة معینة عند التنفیذولكلّ .)2(معین

.، أو بأكثر من الثلث مع إجازة الورثة جمیعهم أو إجازة بعضهمإذا كانت الوصیة بالثلث فأقلّ _1

ثلث، أو كانت الوصیة بالثلث فأقلإن أجاز جمیع الورثة بعد موت الموصى الوصیة بما زاد على ال_أ

كما لو كانت )3(الباقي یقسم على الورثةنصیبه و  له ویعطى الموصىفأصل المسألة من مخرج الوصیة، 

.خالیة من الوصیة

أحدهما :إن أجاز بعض الورثة دون البعض الآخر الوصیة بما زاد على الثلث، تقسم التركة تقسیمین_ب

على فرض الإجازة والآخر على عدم الإجازة من الورثة جمیعا، فمن أجاز الوصیة من الورثة، أخذ نصیبه 

لم یجز منالوصیة، و عدم الإجازة یضم إلى الإجازة و على تقدیر على فرض الإجازة، والفرق بین نصیبه

.)4(أخذ نصیبه على فرض عدم الإجازة

أي نصیب مثل نصیب من شبهت بهالتركة یضاف عند تقسیموارثفإذا كانت الوصیة بمثل نصیب_2

، فإن كانت بنصیب وارث موجود عند وفاة الموصى أو بمثل نصیب وارث معین استحق الموصى الوارث

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، الجامعة الاسلامیة بغزّة، -دراسة فقهیة مقارنة–ریم عادل الأزعر، الوصیة الواجبة -1

.58.، ص2008

.184.صبدران أبو العینین بدران، مرجع سابق، - 2

.475.لم الشافعي، مرجع سابق، صمحمد كمال الدّین إمام، جابر عبد الهادي سا- 3

.283.الیاس ناصیف، مرجع سابق، ص-1
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، فإنّ المقدار الموصى به مجهول لا یمكن معرفة قدره )1(على الفریضةله قدر نصیب هذا الوارث مزیدًا 

.إلاّ بعد معرفة نصیب الوارث الذي أوصي بمثل نصیبه

إذا كانت الوصیة بمثل نصیب وارث من غیر تعیین تقسم التركة على الورثة الموجودین حسب _3

توزع هام أقلهم عند عدم التساوي، ثمّ السهام، وبعد معرفة سهام كل واحد یزاد على مجموع السهام مثل س

.)2(التركة على ذلك المجموع الجدید

حكم تزاحم الوصایا وكیفیة حلّ مسائلها:ثانیا

اختیاریة وواجبة، تقدم الوصیة الواجبة على الوصیة الاختیاریة عند :اجتمعت وصیتانذاإ    

الباقي بعد تسدید الدیون والتجهیز إن بقي ویأخذ صاحب الوصیة الواجبة نصیبه من ثلث التركة )3(تنفیذها

في التركة شيء، وإن لم یبق یؤخذ الثلث دون زیادة، وإن بقي شيء من الثلث بعد الوصیة الواجبة یصرف 

.)4(للوصیة الاختیاریة إن كانت واحدة، وإن تعددت قسمت فیما بینهم

یرهم، كان لأصحابالوصیة فإذا توفي شخص وترك من وجبت لهم الوصیة من غیر ایصاء وأوصى لغ

الواجبة نصیبهم من باقي الثلث إن وفى وإلاّ فمن الباقي ومما أوصى لغیرهم، وما بقي منالثلث بعد 

.)5(الوصیة الواجبة یصرف للوصیة الاختیاریة

:المسائل المشتملة على الوصیة الواجبة والوصیة الاختیاریة نتبع الخطوات التالیةلحلّ 

.)6(ثكان في حدود الثلث، وإلاّ فالثلالوصیة الاختیاري، وطرحه مبدئیًا من التركة إذااخراج مقدار _1

م الباقي من التركة على الورثة على فرض حیاة المتوفى كنصیب له لو بقي حیا وقت وفاة یقسّ _2

یة المورث، وبعد معرفته یعطى لفرعه إن كان في حدود ثلث التركة كلّها؛ أي بما فیها مقدار الوص

.)7(الاختیاریة، وإن زاد عنه أعطي ثلثها جمیعا فقط

یكون للوصیة الاختیاریة  له فلاوإذا كان مساویا التركة،ل مقدار الوصیة الواجبة من ثلث كل یستنزّ _3

.شيء تنفذ فیه، فتسقط إلاّ إذا أجازها الورثة

  .476و475.ص.محمد كمال الدّین إمام، جابر عبد الهادي سالم الشافعي، مرجع سابق، ص-2

.186.بدران أبو العینین بدران، مرجع سابق، ص-

.188.المرجع نفسه، ص- 2

.159.عدلى أمیر خالد، مرجع سابق، ص-4

.46.، ص1993شحاتة عبد الغني، الصباغ، دروس في العرائض، منشورات وزارة الشؤون الدینیة، الجزائر، -5

.381.محمد مصطفى الشلبي، أحكام المواریث بین الفقه والقانون، مرجع سابق، ص-6

.265.أحمد فراج حسین، مرجع سابق، ص-7

.407.والقانون، مرجع سابق، صمحمد مصطفى الشلبي، أحكام المواریث بین الفقه -1
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.كان مقدار الوصیة الواجبة أقل من ثلث التركة، فإنّ الباقي منه یعطى لصاحب الوصیة الاختیاریةوإذا

.باقي الورثة دون الحفید المنزَّلم الباقي من التركة بعد تنفیذ الوصیتین على یقسّ _4

تزاحم الوصایاحولألةمس:ثالثا

:1مسألة

، ووصیة لدار الأیتام ببجایة بمبلغ -توفي أبوها في حیاة أبیه–توفي عن أب، أم، بنتین، بنت ابن 

  .دج1500دج، وتركة قدرها300

في  - أبیها–ا احدهما وصیة واجبة لبنت الابن بمقدار نصیب أصله:اشتملت هذه المسألة على وصیتین

  .دج300الأخرى وصیة اختیاریة لدار الأیتام بحدود ثلث التركة، و 
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:لمسألة كالآتيتحلاّ 

-دج1500(دج، ثمّ نطرحه من التركة فیكون الباقي 300نخرج مقدار الوصیة الاختیاریة وهو _

  ).دج1200=دج300

الذي لفرعه وصیة واجبة-الابن–ثمّ نقسم الباقي على الورثة بما فیهم الأصل المتوفى _

دج50قیمة السهم  6x4=24م.أالأنصبةالورثة

دج1/61x4=4x50200أب

دج1/61x4=4x50200أم

بنتین

ابن  دج4x4=16x50800  ب ع  

دج، فینتج نصیب الابن وهو 400=800/2)للذكر مثل حظ الأنثیین(یقسم نصیب الابن والبنتین علیهم_

دج، ثمّ نطرح مقدار الوصیة الواجبة من ثلث 500=1500/3من الثلث الذي هو دج وهو أقلّ 400

یسقط باقي الوصیة الاختیاریة إلاّ إذا أجازها الورثةلدار الأیتام، و دج فیعطى 100=400-500التركة 

دج 1000)=100+400(- 1500لواجبة، یقسم الباقي من التركة االاختیاریة و :ینبعد تنفیذ الوصیت_

.على الورثة الشرعیین

المطلب الثاني

-التنزیل-توریث الحمل والمفقود عن طریق الوصیة الواجبة

إنّ الحمل والمفقود من المسائل الجوهریة التي تثار في مواد المیراث، وذلك لمّا یترتب علیهما من 

إجراءات قانونیة خاصة أثناء وقبل تقسیم التركة، لتختلف بذلك طرق حلّ مسائلها، ممّا یؤثر على أنصبة 

عندما یكون أحد الحفدة -التنزیل–الورثة في التركة الواحدة، وتتحقق هاتان الصورتان في الوصیة الواجبة

حملاً أو مفقوداً، وعلى هذا الأساس سنعرض في هذا المطلب كیفیة توریث كل من الحمل والمفقود عن 

.طریق الوصیة الواجبة وذلك تباعاً 
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الفرع الأول

توریث الحمل عن طریق الوصیة الواجبة

، كما )1(ولم یولد بعد، وهو في طور التكوینالحمل شرعاً هو الكائن الحيّ الذي یوجد في بطن أمه 

انفرد ره من الورثة، ذكراً كان أو أنثىیعرف الحمل بأنّه ما في بطن الأم من ولد یرث، أو یؤثر على غی

وقوله سبحانه )3(}حَمَلَّــتهُ أُمُهُ كَرهًا وَوَضَعَتهُ كَرهاً وَحَملُهُ وَفصالهُ ثَلاَثُونَ شَهراً{:، لقوله تعالى)2(أو تعدد

، وهذا ما سوف نتعرض له بشيء من )4(}حَمَلَتهُ أُمُّهُ، وَهناً عَلَى وَهن وَفصَالُهَ في عَامَین{:وتعالى

.ث الحمل عن طریق التنزیلكیفیة توریالتفصیل، حیث سوف نتطرق إلى 

الحمل عن طریق الوصیة الواجبةكیفیة توریث:أولا

العبرة بوفاة (إذا توفي الأب و ترك زوجته حاملاً قبل الجدّ أو معه-الوصیة الواجبة-یتحقق في التنزیل

كان الحفدة و ؛ أي إذا تعددوا )الأب قبل الجدّ ولا ینظر إلى الحمل إذا كان موجودًا أم لا وقت وفاة الجدّ 

بمقدار التنزیل یوقف له نصیب أبیه أو بینهم حملاً، فلو انفرد الحمل المنزّل عن طریق الوصیة الواجبة 

ه كما لو كانوا أحیاء في حدود ثلث التركة، بشرط إثبات نسب الحمل من الأب عملاً بالمادتین أمّ 

التنزیل، لأنّ الحفید في هذه الحالة لیس وارثاً من -الحفید المنزّل-ق أ ج حتى یستحق الحمل 43و42

لیس الحمل، فهذا الأخیر لیه، بل الأب هو الوارث الأصلي و الجدّ او الجدّة لتطبیق قواعد المیراث ع

.)5(یستفید من وصیة قانونیة واجبة بأن ینزّل منزلة أبیه المتوفى

-التنزیل–مسألة حول توریث الحمل عن طریق الوصیة الواجبة :ثانیا

هكتار من 360توفي عن أم، أخ لأم، زوجة ابن حامل توفي أبوه في حیاة جدّه، وترك تركة قدرها 

.الأراضي غیر المبنیة

-الابن–على افتراض حیاة أب الحمل -1

هكتار15قیمة السهم   24م .أ  الأنصبةالورثة

هكتار1545×1/83زوجة

هكتار60  15×4  1/6  أم

.165.بن شویخ رشید، مرجع سابق، ص- 1

.356.بلحاج لعربي، أحكام التركات والمواریث، مرجع سابق، ص- 2

.من سورة الأحقاف15الآیة -3

.من سورة لقمان14الآیة - 4

  .183-173.ص.أحمد دغیش، مرجع سابق، ص-5
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هكتار0  0  م  أخ لأم

هكتار255  15×17  ب ع  ابن

هكتار، ونعطي الابن المتوفي 120هكتار وهو أكثر من الثلث الذي هو 255نصیب الابن المتوفى هو 

.هكتار120الثلث 

إذا كان المنزَّل حمل فلا داعي لافتراض الأنوثة والذكورة لأنّ كلاهما -التنزیل–وفي الوصیة الواجبة 

.هكتار120لنصیب الذي  یحفظ للحمل هو سیأخذ نفس النصیب؛ أي نصیب الابن المفترض حیاته، فا

نصیب باقي الورثة-2

.هكتار وهو مقدار التركة الجدید240=120-360مقدار الوصیة الواجبة من التركة نطرح أولا

  و.ب.م.أ  4ز .م  12م .أ  الأنصبةالورثة

6←3

هكتار60قیمة السهم   4ج.م.أ

هكتار6060×فرضا1/4311زوجة

60×فرضا2  2  3  4  1/3  أم

  وردا

هكتار120

60×فرضا1  1  2  1/6  أخ لأم

  وردا

هكتار60

9ردیّة 

هكتار، الأخ لأم 120هكتار، الأم 60الزوجة :ویكون نصیب الورثة في حالة ولادة الحمل حیا كالآتي

.تارهك120هكتار، الحمل 60

الفرع الثاني

  ةالمفقود عن طریق الوصیة الواجبتوریث

هي مسألة و لفقهاء سنتناول في هذا العنصر مسألة لم یتعرض لها المشرع الجزائري في مواد التنزیل ولا ا

توریث الحمل عن طریق التنزیل، وبالتالي نقوم بقیاس مسائل التنزیل على أحكام المیراث، ذلك طبقًا للم 

ه في قانون الأسرة وسنعرض ذلك ق أ ج والتي تحیلنا إلى أحكام الشریعة الإسلامیة فیما لا نص فی222

.تباعاً 
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كیفیة توریث المفقود عن طریق الوصیة الواجبة: أولا

، وقد )1(المفقود شرعًا هو الغائب الذي انقطع خبره، وخفي أثره، وجهل مكانه، ولا تعرف حیاته من ممّاته

لا یعرف مكانه ولا المفقود هو الشخص الغائب الذي :" ق أ ج 109عرّفه المشرع الجزائري في المادة 

، وعلیه فإنّ الشخص لا یعتبر مفقودا من الناحیة )2("یعرف حیاته أو موته ولا یعتبر مفقودًا إلاّ بحكم

القانونیة إلاّ بحكم، وعلى القاضي تعیّین مقدم لتسیر وإدارة أموال المفقود، وهذا بعد أن یتم حصر أمواله 

.)3(ق أ ج 111طبقاً لنص المادة 

ن الحفدة في مسألة التنزیل مفقود فیطبق بشأنها أحكام المیراث فیما یتعلق بالمفقود باعتبار أن إذا كان بی

میراث مراعاة لأحكامالم فیقسّ  -الأب أو الأم- نصیب الحفدة المنزلین من مناب مورثهم المباشر

.)4(حلیّن، على فرض حیاته وأخر على فرض ممّاتهلمسألةتحلاّ و 

من ق أ وعلیه فإنّ مسألة التنزیل التي 111المقدار الموقوف له فیتم حفظه وإدارته وفقا لنص المادة امّ أ

.فیها أحد الحفدة مفقود تسري علیه القواعد العامة للمیراث الخاصة بالمفقود

-التنزیل–مسألة حول توریث المفقود عن طریق الوصیة الواجبة :ثانیا

  .دج12000ابن مفقود توفي أبوه في حیاة أصله، وتركة قدرها توفي عن زوجة، أم، ابن 

)أب المفقود(على افتراض حیاة المفقود-1

  دج500قیمة السهم   24م .أ  الأنصبةالورثة

  دج1500  500×3  1/8  زوجة

  دج2000  500×4  1/6  أم

.372.والمواریث على ضوء قانون الأسرة مع آخر التعدیلات، مرجع سابق، ص، أحكام التركات العربي بلحاج-1

.المتضمن قانون الأسرة، المعدل المتمم، مرجع سابق11-84قانون -2

على القاضي عندما یحكم بالفقد أن یحصر أموال المفقود وأن یعین في حكمه مقدما من "ق أ ج   111تنص المادة -3

".من هذا القانون99موال المفقود ویتسلم ما استحقه من میراث أو تبرع مع مراعاة أحكام المادة الأقارب أو غیرهم لتسیر أ

.422.وهبة الزحیلي، مرجع سابق، ص- 4
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  دج8500  500×17  ب ع  ابن

في  -الحفید–فیحفظ لابن الابن دج ،4000دج وهو أكثر من الثلث الذي هو 8500نصیب الابن هو 

  .دج4000حالة ظهوره حیا مقدار 

نصیب باقي الورثة-2

.دج مقدار التركة الجدید8000=4000-12000نطرح مقدار الوصیة الواجبة 

  دج2000قیمة السهم   4ج .م.أ  12م .أ  الأنصبةالورثة

  دج2000  2000×1  3  1/4  زوجة

  دج6000  2000×3  4  1/3  أم

7ردیّة 

:ویكون نصیب الورثة في حالة ظهور المفقود كالآتي

  .دج4000 - الحفید المنزَّل-دج، المفقود2000دج، الأم 1500الزوجة 

على افتراض موت المفقود-2

  دج3000قیمة السهم   4ج .م.أ  12م .أ  الأنصبةالورثة

  دج3000  3000×1  3  1/4  زوجة

  دج9000  3000×3  4  1/3  أم

:ویكون نصیب الورثة في حالة عدم ظهور المفقود كالآتي

  .دج9000دج، الأم 3000الزوجة 

بعد )الجدّ (إذا مات المفقود بحكم قضائي، یعتبر تاریخ وفاته یوم فقده وبالتالي إذا كانت وفاة المورث 

وفي ) ابن الابن المفقود(فقدان ابن الابن، معناه أنّنا سننزّله منزلة أبیه لكن بشرط وفاة أبیه قبل فقدان ابنه

).الابن المتوفى(هذه الحالة نطبق مسألة على افتراض حیاة أب المفقود 

فإنّ )أي ابنه(بعد تاریخ فقد ابن الابن )الجدّ (والذي هو ابن المورث)أب المفقود(أمّا إذا توفي هذا الابن

ابن الابن لا یرث من أبیه وبالتالي لا ینزّل منزلته في تركة الجدّ، وبالتالي نطبق مسألة على افتراض 

.موت المفقود
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خاتمة

جاءت لمعالجة مشكلة الأحفاد أنّ الوصیة الواجبة استحداث فقهي وتشریعيفي الختام إلى توصلنا 

ة فهؤلاء الأحفاد قد لا یرثون الذین یموت أبوهم أو أمّهم في حیاة جدّهم أو جدّتهم، ثم یموت الجدّ أو الجدّ 

یكون هؤلاء الأحفاد في فقر وحاجة هم بوجود أعمامهم أو عماتهم، فلحجبشیئا من تركة الجدّ أو الجدّة 

  .لها وأعمامهم في غنى وثروة، حیث كانت الآراء متفقة على وجوب معالجتها وإیجاد حلّ 

ووفاق بین فقهاء الشریعةبل اختلفوا حول ذلك إذ ذهب ومن حیث حكمها الشرعي لم تكن موضع اتفاق 

لیتدارك ندب الشارع إلیهاالوصیة لا تكون واجبة وإنّما مستحبة مندوب إلیهاجمهور الفقهاء إلى أنّ 
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بینّما ،واستدلّوا بالكتاب والسنةالإنسان ما فاته من أعمال الخیر، ولیصل بها من شاء من المحتاجین، 

ها إلى أنّ الوصیة تكون واجبة بحیث إذا لم یوصي بها المیت في حیاته فإنّ جمهور الفقهاءغیر ذهب 

، ولقد تأثرت وعلى رأسهم ابن حزمة من الكتاب والسنةتخرج من تركته وجوبًا واستدلوا على ذلك بأدلّ 

وكان المشرع المصري السباق لذلك سلامیة بالوصیة الواجبة، قوانین أحكام الأسرة في الدول العربیة والإ

الأردني ولكن اختلفوا في بعض رع هم المشرع السوري والمغربي والمشتبعه غیره من المشرعین العرب ومنو 

و التشریعات العربیة فأخذ هو الآخر بالوصیة الواجبة حدى حذ، وكذلك المشرع الجزائري الذي الأحكام

تحت مصطلح التنزیل وأدخل علیه بعض التعدیلات، حیث أخذ  أغلب أحكام التنزیل من أحكام الوصیة 

.تنزیل في الفقه الإسلاميواجبة في التشریع المصري، وأخذ ببعض أحكام الال

من الوجهة الفقهیة والقانونیة توصلنا إلى -التنزیل–وبدراستنا لهذا الموضوع والمتمثل في الوصیة الواجبة 

:إجمالها فیما یليیمكن مجموعة من النتائج والاقتراحات 

النتائج: أولا

اختیاریة مستحبة، فهي توصلنا إلى أنّ الأصل المقرر عند جمهور الفقهاء في الوصایا أنّها -

یث یثاب فاعله، ولا یعاقب تاركه، بینما ذهب جمع آخر من الفقهاء إلى إرادیة ولیست جبریة، بح

وجوب الوصیة للوالدین والأقربین غیر الوارثین، واستندوا في ذلك إلي آیة الوصیة وبعض 

.الأحادیث النبویة الشریفة وإلى مذهب الفقیه ابن حزم الظاهري

خرج قبل قسمة التركةب الوصایا الاختیاریة، وبالتالي تفقهاء الوصیة الواجبة من بااعتبر ال-

.ا إذا یلحق جمیع الورثة دون بعضهمفضرره

شریع الوصیة كبیر في تالعربیة الأخرى إلى حدّ أصاب المشرع الجزائري وكذا التشریعات-

من ها جاءت علاجًا لبعض الفئات في المجتمع واعتبرها تعویضًا عما فاتهم لأنّ -التنزیل-الواجبة

.ه من مالمیراث، أو ما حرموا من

القائل بوجوب الوصیة مستندین في ذلك برأي الفقیه ابن حزم لیست مطبقة في الأخر  رأي ال-

یقتصر وجوبها لأنّ ابن حزم لم ،العربیة الأخرىقانون الأسرة الجزائري ولا حتى في التشریعات 

على الحفدة بل جعل ذلك لكل الوالدین والأقربین غیر الوارثین، كما أنّه لم یحدد المقدار الواجب 

أو الوصي من بعده، بخلاف ما هو أو لورثته لواجبة، بل ترك ذلك لإرادة الموصىفي الوصیة ا

.د في التنزیل عندنا كما هو الحال أیضا في التشریعات العربة الأخرىمحدّ 

ته من هذا القانون، فكان هو وصیة قانونیة واجبة تستمد قوّ التنزیل في قانون الأسرة الجزائري -

ا یأخذها من ، باعتباره یأخذ من الأحكام الواردة بشأن الوصایا أكثر ممّ أقرب لنظام الوصیة

عدم تجاوزه ثلث التركة، وهو ینفذ في التركة اشتراطخاصة،و المیراث، فكان لنظام الوصیة أقرب

كونه ینفذ قصراً في تركة مع الوصایا الاختیاریة قبل قسمة التركة، وهو لا یأخذ من المیراث إلاّ 

، وهذا ما یباعد )الأنثیینللذكر مثل حظ (المیت، وكذا قسمة مقداره بین الحفدة قسمة میراث 
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بنصوص خیر فصل فیه الشارع الحكیم  سبحانه وتعالىالوصیة الواجبة عن المیراث لأنّ هذا الأ

.قطعیة في القرآن

-التنزیل–وط استحقاق الوصیة الواجبة اتفقت التشریعات العربیة وكذا المشرع الجزائري على شر -

:یأتيغیر أنّهم اختلفوا في بعض النقاط تتمثل فیما 

یعطي للحفدة من أولاد الذكورفي تحدید المستحقین للوصیة الواجبة، فالقانون المصري والمغربي -

التشریع السوري والأردني، فیعطي بینمافقط، ا أولاد البنات فلأهل الطبقة الأولى، أمّ مهما نزلوا

التنزیل في ا أولاد الإناث فلا یستحقون وصیة واجبة، بخلاف الحفدة من أولاد الذكور فقط، أمّ 

للحفدة ذكورًا التنزیلیكونفقد سوى بین أبناء الابن وأبناء وبنات البنت،فقانون الأسرة الجزائري

بخلاف القواعد العامة في دون تحدیدوإناثاً، سواء من جهة الأب أو الأم، فلفظ الحفید جاء عامًا

.من ق أ ج 172إلى  169وهذا ما یتضح من المواد من المیراث

مقدار الوصیة الواجبة، فالقانون المصري والجزائري والأردني  یقدر بمثل ما كان یستحقه في -

الأصل من میراث بشرط ألاّ یزید عن الثلث، أمّا المشرع  السوري والمغربي  فیأخذون مقدار 

.ما یرثونه من أبیهم لو كان حیًا:حصتهم ممّا یرثه أبوهم عن أصله المتوفى؛ أي

الجزائري شأنّه في ذلك شأن التشریعات العربیة إلى كیفیة حلّ مسائل التنزیل لم یتعرض المشرع-

، لكن یمكن استخلاصها بالرجوع إلى القواعد المعتمدة في نصوص الوصیة  -الوصیة الواجبة–

ألاّ تزید عن الثلث، أن تنفذ على أساس أنّها وصیة :حیث قیّدت بثلاثة قیود-التنزیل–الواجبة 

.وأن تكون بمقدار نصیب الولد المتوفىلیست میراث، 

لم یتعرض المشرع الجزائري ولا التشریعات العربیة لتوریث كل من الحمل والمفقود عن طریق -

.التنزیل أو الوصیة الواجبة، وبالتالي یكون توریثهما قیاسًا على القواعد العامة للمیراث

الاقتراحات:ثانیا

من ق أ ج وذلك لإزالة الغموض 169على المشرع الجزائري إعادة صیاغة نص المادة نقترح-

أي من بن وفروع البنتحتى یبیّن بوضوح المقصود منه هل فروع الا"الحفدة"الوارد على لفظ 

 .الذكور فقط من جهةأولاد الابن أم جهة الذكور والإناث معًا

مثل على كلّ محتاج من الأقارب غیر الوارثین -التنزیل–على المشرع تعمیم الوصیة الواجبة -

الآیة (الأخوات، وفروع الأعمام دون أن یقتصر على الأحفاد ذلك لأنّ آیة الوصیة فروع الإخوة و 

.جاءت شاملة لجمیع الأقربین)من سورة البقرة180
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ما كان یستحقه على المشرع الجزائي إعادة النظر في مقدار التنزیل بحیث یقدر نصیب الفرع ب-

لو بقي حیًا عند وفاة المورث على أن لا یتجاوز نصیب وارث أقرب منه أصله بطریق الإرث

.درجة

توزیع مقدار التنزیل في حالة تعدد الفروع بتعدد الأصول المشرع الجزائري أن یبیّن كیفیة  ىعل-

.واختلاف القرب والبعد من المتوفى، إذ أنّه أغفل ذكر هذه الحالة
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نموذج الوصیة الواجبة

)الدائرة التي یوجد بها المكتب.....(دائرة)یحدد مقر المكتب.......(الحمد الله وحده، بمكتب التوثیق ب

).الجزائر......(ولایة

، المولود )......واسم العاقد لقب(الممضي أسفله، حضر السیّد )اسم ولقب الموثق......(أمام الأستاذ

المُدلي، الساكن ) ج س/س.ر/ ب ت و .......(حسب)مكان المیلاد.......(في ) مكان المیلاد......(ب

المتوفي )لقب واسم المتوفى.......(وأشهد على نفسه أنّه نزَّل بنات المرحوم )العنوان الكامل.......(ب

لقب واسم وتاریخ میلاد كل واحدة وهنّ :......(، وهنّ )وفاةتاریخ ال......(في) مكان الوفاة......(ب

بحیث إن قدّر االله بوفاته وأدبرت من الدنیا أیام حیاته، تأخذ .، كلهنّ من السكن)مرتبات حسب المیلاد

بنات ابنه المذكورات من خلَّفه العقار وغیره ما كنّ یأخذنه من أبیهن لو ورث هذا الأخیر عنه شیئا 

سویةً بینهن، تنزیلا تاما قصد به وجه االله العظیم ورجى ثوابه الجسیم، إنّه لا یضیّع أجر ویقتسمن ذلك

.من أحسن عملا ولا یخیب لراجیه وقاصده أملا

:وإثبات لما ذكر

).یكتب التاریخ بالحروف......(حرّر هذا العقد بالمكتب، بتاریخ

، )تاریخ المیلاد......(في) ن المیلادمكا......(، المولود ب)لقب واسم الشاهد الأول......(-

)الدائرة التي أصدرتها......(المستخرجة من......رقم) ج س/ س.ر/ب ت و :......(حسب

).تاریخ الاصدار......(في

، )تاریخ المیلاد......(في) مكان المیلاد......(المولود ب،)لقب واسم الشاهد الثاني......(-

)الدائرة التي أصدرتها......(المستخرجة من......قمر ) ج س/ س.ر/ب ت و :......(حسب

).تاریخ الاصدار......(في

مكان سكن الشاهد الأول والثاني؛ فإن كان الموطن نفسه یذكر مرة واحدة، وإن اختلف ......(الساكنین ب

تا حال الذین عرّفا بالمنزِّل وأثب)سكن الشهود، یشار إلى سكن كل واحد أمام المعلومات المتعلقة به 

.وموطنه وأهلیته للتبرع

:یذكر إمضاء العاقد والشهود ویشار موانع التوقیع إن وجدت مثلا......(وبعد التلاوة؛ أمضیناه مع

أمضیناه مع الشاهد الثاني دون الأول والعاقد الذین وضعا بصمة إصبعیهما السبابة والوسطى لجهلهما 

).الكتابة
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.2009الجزائر، 
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2012.
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لحسن بن شیخ أیث ملویا، المنتقى في قضاء الاحوال الشخصیة، الجزء الأول، دار هومة للطباعة -25

2005والنشر والتوزیع، الجزائر، 
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الله العدل الشهید الوارث الأرض ومن علیها وهو خیر الوارثین، المتصدق الحمد"

على عباده بثلث أموالهم زیادة لهم في أعمالهم وحسناتهم، المنعم علیهم بنعمة 

."الأرزاق والأولاد، الملحق الأحفاد بالأجداد
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الشكر والتقدیر

على رسول االلهوالسلاموالصلاةبسم االله 

رَبِّ أَوْزِّعْنِّيْ أَنّْ أَشْكُرْ نِعْمَتَكَ الَْتِّيْ أَنْعَمْتَ عَلَيَ وَعَلَى وَاْلِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا  ﴿:قال االله تعالى

﴾اهْ تَرْضَ  كنّامافالحمد الله أولا وأخرا الذي هدانا لهذا و وَأَدْخِلْنِّيْ بِرَحْمَـتِكَ فِي عِبَادِكَ الَْصَالِحِیْنَّ

.أنّ هدانّا االله لا ولنهتدي ل

ذي ساعدنا على اتمام هذا كمال فضله الحمد الله الالله والشكر الله على تمام نعمه و الحمدو 

لى الذي تعاال فالفضل كل الفضل الله سبحانه و أخرجه الى حیز الوجود على أحسن حالبحث و 

.هیأ لنا سبیل الرشادأعاننا على مشقة البحث و 

اعترافا لأهل الفضل بفضلهم بجزیل الشكر والعرفان و تقدمننجلأّ االله عزّ و یطیب لنا بعد شكر 

.ناعلی

.أن یزیدنا علمادیر ان یجعله في میزان حسناتنا و سأل االله تعالى العلي القنو 

ون وأسدى لنا النصیحة ید العنسجل شكرنا وتقدیرنا لكل من مد لناأن  ولا یفوتنا

.أیت شاوش دلیلة حفظها االلهلمشرفةبالأخص بالذكر أستاذتنا الانجاز هذا العمللإرشادوا

إلا من لا بنونیوم لا ینفع مال و  اها في میزان حسناتهكلّ ا جل أن یجعل جهودهداعیة االله عز و 

.أتى االله بقلب سلیم

أخص بالذكر الزمیل نسیم ن ساعدنا في انجاز هذه المذكرة و كما نتقدم بالشكر الجزیل لكل م

.صدیقتنا نجاة أختنا و بد السلام  و وع علاق

بالأخص الأستاذة اقروفة التي ساعدتنا بكل و  الأساتذةالتقدیر لجمیع كما نتقدم بفائق الاحترام و 

.، والأستاذ تریكي فرید جزاه االله حسناأمانةو  إخلاص
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 إهداء

خیر النبیّین والمرسلین محمد صلى االله علیه والصلاة والسلام  علىبسم االله الرحمان الرحیم

وسلم

الحمد الله الذي وفقني على انجاز هذا العمل 

أهدي ثمرة جهدي 

إلى من أكرمهما االله وجعل لهما علینا حق بالإحسان والطاعة والإفضال

إلى قرّة عیني ونور دربي ورحمة فؤادي ونجمة أیامي وسعادتي في تعاستي وراحتي في شقائي 

.من ضحت وفدت عمرها وأیامها لأجلي أمي الغالیة إلى

إلى رمز كرامتي وإقدامي بلا تراجع

إلى من علمني أنّ الحیاة تجربة صعبة فیها الهین والصعب أبي العزیز

إلى شعلة حیاتي أخواتي سلین وكنزة

إلى من كان دعما لي أخي  عبد المالك 

وهاجرإلى منبع الحب والعطاء بنات خالي شانز ویاسمین

.إلى كلّ أفراد عائلة أزقاغ وبالأخص صدیقتي الغالیة بریزة 

الطالبة صوفیة
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 الإهداء
ضل الصلوات وأزكى السلامإلى معلم الإنسانیة وسیّد الخلق محمد علیه أف

من قال فیهما االله عز وجل﴿ وقل ربي ارحمهما كما ربیاني صغیرا﴾ إلى قرة عیني وفرحة  إلى

عمري إلى من سهرت اللیالي لأجلي كي تربیني وأسمو وأصل المعالي إلى منبع العطف والحنان 

اأمي حفظها االله وأطال في عمره

الحیاة كفاح ونضال  إلى رمز عزتي وكرامتي ومثل إقدامي واجتهادي وفخري إلى من علمني أن

حفضه االله وأطال في عمره دائما تاجاأبي عزیزي وتحدي وعمِّل بكدِّ كي أصل إلى ما أنا علیه 

.فوق رأسي

إلى أخي العزیز لعربي الذي أعانني وأرشدني ونصحني ومنبع التحدي والمواصلة حفضه االله 

.وزوجته وأبنتیه إكرام وخلود الرائعتین

.ل الغالیةسلسبیةوالكتكوتإلى أخي محند السعید وزوجته وأبنائه یونس وعائشة 

.إلى أخي عمار وإیدیر وطارق حفظهم االله 

إلى شلة أخواتي سمیة وزوجها وأولادها مراد بابي یوبا وسعیدة وزوجها وأولادها یاسین وأیمن المشاغب  

.الغالیتین حفظهم االلهزة وعقیلة ولویرتاجالمعجزةوربیحة وزوجها وابنتها 

.وكنزاإلى أمها الرائعة، سلین  ةعزرین صوفیصدیقتي العزیزة والغالیة عائلة إلى 

حكیم وعائلتها، صبرینةإلى عمي مصطفى وزوجته مبروكة وكل عائلته وخاصة أختي ورفیقة عمري نجاة

.مزیان، ومقران الذین كانوا بمثابة عائلتي الثانیة حفظهم االله فرید،عائلته و 

إلى عمي محند شفاه االله وعمي بشیر رحمه االله وأسكنه فسیح جنانه ویرزق عائلته وذویه الصبر والسلوان 

 ةإلى صدیقاتي عمري على رأسهنّ أحلام، هدى ،إیمان، وفاء بثین.والشكر موصول  إلى زوجته الغالیة

أسیاسهیلة، ، سامیة،فهیمة، ، حیاة، صونیا، نعیمةوردة،لندا، لیدیا، وفاء،،میناةـ، زهرة، كاتیانوال ،نور 

"أهدي ثمرة جهدي".وجمیع الأخوات في مصلى إریاحن،حمیدة

الطالبة بریزة
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